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 الملخص 

تحليل‌‌إلى‌من‌وجهة‌نظر‌قانونية،‌وسـعت‌‌‌لكترونيالإتكوين‌فهم‌شـامل‌للمتجر‌‌إلى‌هدفت‌هذه‌الدراسـة‌

وركزت‌على‌الحمــايـة‌‌وجهــات‌النظر‌الفقهيــة‌والقــانونيــة‌حول‌الأهر‌المفــاهيميــة‌لهــذه‌الظــاهرة‌الحــديثــة،‌‌

القـانونيـة‌للتعـاملات‌التي‌تتم‌عبرهـا‌من‌خلال‌اســــــــــــــتعراا‌أهم‌التحـديـات‌القـانونيـة‌النـاتجـة‌عن‌التطور‌‌

ــارع‌في‌مجـال‌التجـارة‌‌ العوائق‌التي‌قـد‌تحـد‌من‌الثقـة‌في‌التعـامـل‌مع‌‌أبرز‌‌و‌ة،‌‌لكترونيـالإالتقني‌المتســــــــــــ

في‌مواجهة‌تلك‌التحديات‌وتنظيم‌هذا‌‌‌العُماني‌المشـــــر  عكما‌تلم ســـــت‌الدراســـــة‌دور‌ة،‌‌لكترونيالإالمتاجر‌‌

تضــــــمن‌ســــــلامة‌نظم‌المعلومات‌والبيانات‌الشــــــخصــــــية‌والمالية‌‌‌ة،منآالقطاع‌واهتمامه‌ببناء‌بيئة‌رقمية‌

‌ة.لكترونيالإوتحفظ‌حقوق‌المستهلكين‌عبر‌المتاجر‌
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Summary 

This study aimed to form a comprehensive understanding of the online store from a 

legal point of view, and sought to analyze jurisprudential and leg It focused on the legal 

protection of transactions through which it takes place by reviewing the most important legal 

challenges resulting from the rapid technical development in the field of e-commerce and 

the most prominent obstacles that may limit confidence in dealing with electronic stores, and 

the study also touched the role of the Omani legislator in facing these challenges and 

regulating this sector and its interest in building a secure digital environment that ensures 

the safety of information systems, personal and financial data, and preserves the rights of 

consumers through electronic stores.al views on the conceptual frameworks of this modern 

phenomenon.                                                        
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 ةــــــــــــالمقدم
‌‌الإنترنت‌اســتعمال‌‌بســبب‌تنامي‌‌‌‌؛‌على‌المســتوا‌المحلي‌والدولي‌‌‌ا‌واســع ‌‌‌ا‌رواج ‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌لاقت‌التجارة‌‌

ــلع‌والخدمات‌وبيعها‌و‌ ــبا‌بالإمكال‌عرا‌الســـــ عنها‌من‌خلال‌ما‌‌‌‌علال‌الإ‌وتكنلوجيا‌الاتصـــــــالات،‌حيث‌أصـــــ

فهي‌عبـارة‌عن‌برمجيـات‌‌‌‌،‌لكول‌هـذه‌المتـاجر‌ليل‌لهـا‌كيـال‌مـادي‌ملمو ‌‌‌ا‌ونظر ‌ة،‌‌لكترونيـالإ‌يعرف‌بـالمتـاجر‌‌

‌في‌الواقع‌الافتراضي،‌لذا‌فقد‌اعترضت‌هذا‌النوع‌من‌المتاجر‌الكثير‌من‌العقبات‌والتحديات‌القانونية.‌

الثغرات‌‌كال‌من‌المق در‌أل‌تظل‌التشــريعات‌تلاحق‌التقدم‌التقني‌المتســارع،‌ســهيا‌منها‌في‌ســد‌‌إذا‌‌و‌

ــائل‌الحديثة‌في‌‌اســـــــتعمال‌نتيجة ‌للتحول‌في‌‌‌‌؛‌الناشـــــــئة‌عن‌الإشـــــــكاليات‌التي‌يفرضـــــــها‌الواقع‌العملي‌ الوســـــ

فرة‌الكبيرة‌في‌‌لهذه‌الط ‌‌العُماني‌التســــانل‌عن‌مدا‌مواابة‌التشــــريع‌إلى‌‌يدعو‌‌‌فإل‌ذلك‌،‌‌(‌1)‌التعاملات‌اليومية‌

ــتجابة‌ومرونته‌في‌ت هير‌وتنظيم‌المتاجر‌ة،‌‌لكتروني‌الإ‌عالم‌التجارة‌ ــرعته‌في‌الاســـــــــــ ‌‌،‌ة‌لكتروني‌الإ‌ومدا‌ســـــــــــ

ــن‌القوانين‌أو‌تعـديلهـا‌ ــد‌‌‌،‌ومواجهتـه‌للتحـديـات‌النـاجمـة‌عن‌التعـامـل‌معهـا‌من‌خلال‌ســـــــــــ لإيجـاد‌الحلول‌وســـــــــــ

ــهم‌في‌تعزيز‌الثقـة‌في‌التعـاملات‌الرقميـة‌عبر‌المتـاجر‌‌ ــلامـة‌‌‌،‌ة‌لكترونيـالإ‌الثغرات‌بمـا‌يســـــــــــ ــمـال‌ســـــــــــ وضـــــــــــ

‌ومات‌الشخصية‌والمالية‌وحماية‌المستهلك‌عبر‌تلك‌المتاجر،‌وغيرها‌العديد‌من‌العقبات.‌‌المعل‌

‌ا‌،‌مســتكشــف ‌العُماني‌المشــر  ع‌من‌منظور‌‌‌لكتروني‌الإ‌حاول‌هذا‌البحث‌تناول‌النظام‌القانوني‌للمتجر‌ي‌

مع‌‌‌‌لكتروني‌الإ‌يحــاول‌البحــث‌تقــديم‌فهم‌متكــامــل‌للمتجر‌‌كمــا‌‌المفــاهيميــة‌والقــانونيــة‌لهــذه‌الظــاهرة،‌‌الأبعــاد‌‌

‌التركيز‌على‌واقع‌الحماية‌القانونية‌للتعامل‌من‌خلال‌هذه‌المتاجر‌ومدا‌كفايتها‌وملاءمتها.‌‌

 أهمية الدراسة
في‌ة‌‌لكترونيالإتكمن‌أهمية‌الدراسـة‌في‌تسـليط‌الضـوء‌على‌الجوانب‌القانونية‌المتعلقة‌بالمتاجر‌‌

ــلطنة‌عُمال ــها‌حديث ‌‌‌ســــ وهي‌كغيرها‌من‌الظواهر‌في‌‌‌،الواقعأرا‌‌على‌‌‌‌اباعتبارها‌ظاهرة‌فرضــــــت‌نفســــ

التنظيم‌الملائم‌‌لوضــع‌المشــر  ع‌‌تدخل‌إلى‌وفي‌حاجة‌‌‌،هارها‌القانوني‌المناســب‌إوضــعها‌في‌إلى‌حاجة‌‌

‌لها‌وحمايتها‌وحماية‌المتعاملين‌معها‌على‌حد‌سواء.

 
مخـاهره،‌وكيييـة‌مواجهتهـا‌مـدا‌حجيتهـا‌في‌الإثبـات،‌دار‌الجـامعـة‌-ثروت‌عبـد‌الحميـد،‌التوقيع‌الإلكتروني‌مـاهيتـهد.‌‌‌(1)

‌198،‌ص2007الجديدة،‌الإسكندرية،
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 الدراسة  أهداف 
من‌منظور‌قانوني،‌وتقييم‌دور‌ة‌‌لكترونيالإمعرفة‌ماهية‌المتاجر‌‌إلى‌تهدف‌الدراســــة‌للوصــــول‌‌

مناقشة‌‌إلى‌‌كما‌تسعى‌الدراسة‌‌ة،‌‌لكترونيالإفي‌تنظيم‌التعاملات‌التجارية‌التي‌تتم‌عبر‌المتاجر‌‌المشر  ع‌‌

وذلــك‌من‌خلال‌ة،‌‌لكترونيــالإمــدا‌ملاءمــة‌القوانين‌الحــاليــة‌في‌مواجهــة‌التحــديــات‌القــانونيــة‌للمتــاجر‌‌

‌.العُمانيتحليل‌النصوص‌القانونية‌ذات‌الصلة‌في‌التشريع‌

 مشكلة الدراسة
وحول‌‌‌،ةلكترونيـالإتتمحور‌مشــــــــــــــكلـة‌الدراســــــــــــــة‌حول‌تبـاين‌المنظور‌الفقهي‌والقـانوني‌للمتـاجر‌‌

هذه‌التحديات‌‌أبرز‌،‌وتتجلى‌‌ســـــلطنة‌عُمالفي‌ة‌‌لكترونيالإالتحديات‌القانونية‌الخاصـــــة‌بتنظيم‌المتاجر‌‌

ــارع‌التقدم‌التقني ــم‌بالمرونة‌والحداثة‌لمواجه‌‌،في‌تســـ ــريهية‌تتســـ ،‌كما‌تكمن‌‌تهاوالذي‌يتطلب‌مواابة‌تشـــ

ة‌لتلبية‌متطلبات‌هذا‌القطاع‌المتنامي‌لتعزيز‌ثقة‌المستهلكين‌‌العُمانيالإشكالية‌في‌كييية‌تطوير‌القوانين‌‌

‌‌،ة‌لكتروني‌الإفي‌البيئة‌الرقمية،‌وفي‌كييية‌تحقيق‌التوازل‌التشــــــريعي‌بين‌تشــــــجيع‌التعامل‌عبر‌المتاجر‌

‌والذي‌لا‌يخلو‌من‌المخاهر.‌‌،وضمال‌توفير‌الحماية‌القانونية‌الكافية‌لهذا‌النوع‌من‌التعامل

 أسئلة الدراسة
‌الدراسة‌عدة‌أسئلة‌بحثية‌رئيسة‌ومنها:إشكالية‌تتضمن‌

‌القانونية؟هي‌خصائصه‌وعناصره‌هبيعته‌‌وما،‌لكترونيالإ‌جرلمتا‌العُمانيالمشر  ع‌كيف‌يعرف‌‌-

‌؟لكترونيالإما‌مدا‌إمكانية‌تطبيق‌القواعد‌القانونية‌المتعلقة‌بالمتجر‌التقليدي‌على‌المتجر‌‌-

ة؟‌ومـا‌مـدا‌فعـاليـة‌‌لكترونيـالإالتحـديـات‌القـانونيـة‌التي‌قـد‌تعترا‌التعـامـل‌عبر‌المتـاجر‌‌أبرز‌‌هي‌‌‌مـا‌-

‌تها؟مواجه‌فية‌الحالية‌العُمانيالمنظومة‌التشريهية‌

 منهجية الدراسة
من‌خلال‌اســــــــــتعراا‌النصــــــــــوص‌القانونية‌في‌‌‌وذلك‌‌المنهج‌الوصــــــــــفي‌التحليلي‌‌اتبع‌الباحث‌

‌‌،ة‌لكتروني‌الإوقانول‌المعاملات‌‌‌،العُمانيفي‌قانول‌التجارة‌‌‌‌لكترونيالإالمتعلقة‌بالمتجر‌‌‌‌العُمانيالتشريع‌‌
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ــلة‌‌‌،ةلكترونيالإواللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌‌‌،وقانول‌المعاملات‌المدنية ــريعات‌ذات‌الصـــ وغيرها‌من‌التشـــ

‌‌ومحاولة‌تحليل‌‌،التي‌تواجهها‌‌والمشكلات‌العملية‌‌،ةلكترونيالإوصف‌واقع‌المتاجر‌‌من‌خلال‌‌‌،والعلاقة

‌.النصوص‌القانونية

 الدراسات السابقة
:‌دراســـــــة‌مقارنة،‌أســـــــيل‌رشـــــــاد‌محمد‌العُمانيفي‌القانول‌‌‌‌لكترونيالإالنظام‌القانوني‌للمحل‌التجاري‌‌ -

 2020،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌السلطال‌قابو ،‌منصور‌حسين

ببيال‌ارتباهه‌الوثيق‌‌‌‌العُمانيفي‌القانول‌‌‌‌لكترونيالإموضـــــــــــــوع‌المتجر‌إلى‌تطرقت‌الدراســـــــــــــة‌‌

ليـة‌التعـاقـد‌من‌خلالـه‌والحمـايـة‌آوتنـاولـت‌مفهومـه‌و‌‌.ودوره‌المؤثر‌في‌انتشـــــــــــــــارهـا‌‌،ةلكترونيـالإبـالتجـارة‌‌

ــابه‌الذي‌قد‌يظهر‌من‌خلال‌عنوال‌وبعض‌‌ القانونية‌لعناصــــــــــر‌المتجر‌وبياناته،‌وعلى‌الرغم‌من‌التشــــــــ

خيرة‌تتناول‌هذا‌الموضـــوع‌في‌راســـة‌في‌كول‌الأالاختلاف‌بينها‌وبين‌هذه‌الد‌‌‌إلا‌أل‌‌،محاور‌الدراســـتين

‌تنظيم ‌المشــــــــر  ع‌إصــــــــدار‌‌ظل‌ متمثلا‌في‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌ة‌‌لكترونيالإا‌لتنظيم‌المتاجر‌‌ا‌خاصــــــــ 

زاوية‌‌‌في‌‌ابينما‌تمت‌الدراســة‌الســابقة‌في‌ظل‌ ياب‌التشــريع‌المنظم‌لها،‌بما‌عكل‌اختلاف ‌ة،‌‌لكترونيالإ

حيث‌اتبعت‌‌‌،تناول‌الموضـــــــــــوع‌ونتائجه،‌فضـــــــــــلا‌عن‌الاختلاف‌بين‌الدراســـــــــــتين‌في‌منهجهما‌العلمي

‌الدراسة‌السابقة‌أسلوب‌المقارنة‌في‌حين‌اتخذت‌هذه‌الدراسة‌الأسلوب‌الوصفي‌التحليلي.

مواجهتها،‌هيثم‌بن‌ســالم‌بن‌‌:‌المعوقات‌والتحديات‌وســبل‌‌ســلطنة‌عُمالفي‌‌ة‌‌لكترونيالإقانول‌التجارة‌‌‌‌-

 .2018،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌السلطال‌قابو ،‌الصقري‌‌ناصر

ــة‌التنظيم‌القانوني‌للتجارة‌‌ ــملت‌هذه‌الدراســـ ــلطنة‌عُمالبوجه‌عام‌في‌ة‌‌لكترونيالإشـــ ،‌متناولة ‌‌ســـ

بما‌‌ة‌‌لكترونيالإهميتها‌والتحديات‌التي‌تواجهها،‌أما‌هذه‌الدراســـــة‌فقد‌تناولت‌موضـــــوع‌التجارة‌‌أ‌تاريخها‌و‌

بوجه‌‌‌‌لكترونيالإوهو‌المتجر‌‌‌،وذلك‌لارتباهها‌الوثيق‌بموضـــــــــوع‌هذه‌الدراســـــــــة‌،يســـــــــتلزمه‌البحث‌فقط

ــابقة‌كانإأي‌ة،‌‌لكترونيالإخاص‌باعتباره‌الأداة‌الأهم‌لمزاولة‌التجارة‌‌ ــة‌الســــ ــع‌من‌‌و‌ت‌أعم‌وأل‌الدراســــ ســــ

‌.ال‌هذه‌الدراسة‌أاثر‌تحديد ‌أحيث‌النطاق‌في‌حين‌

‌.2016،‌ة،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌مؤتالبطوش‌منذر‌قاسم،‌لكترونيالإالنظام‌القانوني‌للمتجر‌‌-
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ــة‌تطور‌المتجر‌ ــت‌هذه‌الدراســـ وتحدياته‌القانونية‌المصـــــاحبة‌في‌‌‌اتاريخي ‌‌‌لكترونيالإاســـــتعرضـــ

ــريع‌الأردني،‌وركزت‌على‌العقبات‌الناتجة‌عن‌ ياب‌‌ على‌‌ة‌‌لكترونيالإقانوني‌محدد‌للتجارة‌‌إهار‌التشــــ

ــتويات‌الوهنية‌والدولية،‌وســـعت‌ ــتكشـــاف‌إمكانية‌تطبيق‌الأنظمة‌القانونية‌للمتاجر‌التقليدية‌‌إلى‌المسـ اسـ

نهـا‌تنـاقت‌تلـك‌الجوانـب‌من‌‌أعن‌هـذه‌الـدراســــــــــــــة‌في‌برز‌ف‌الأولعـل‌الاختلا‌‌ة.لكترونيـالإعلى‌المتـاجر‌

من‌منظور‌‌‌‌لكترونيالإفي‌حين‌أل‌هذه‌الدراسة‌تناقت‌النظام‌القانوني‌للمتجر‌‌‌‌،منظور‌التشريع‌الأردني

‌.العُمانيالتشريع‌

 خطة الدراسة:
ــ ‌‌،مبحثين‌ا‌على‌‌ميتضــــمن‌كل‌فصــــل‌منه‌،فصــــلينإلى‌مه‌‌يســــيتم‌تناول‌موضــــوع‌الدراســــة‌بتقســ

‌ا‌خلال‌البحث:ستتضا‌للقارئ‌تباع ‌‌ةمات‌فرعييحمل‌في‌هياته‌تقسي

 .لكترونيالإ القانوني للمتجر  طار الإالفصل الأول:   •
 .)خصائصه‌وعناصره(‌لكترونيالإالمبحث‌الأول:‌مفهوم‌المتجر‌ -

‌.عليهوالتصرفات‌القانونية‌الواردة‌‌لكترونيالإالمبحث‌الثاني:‌الطبيعة‌القانونية‌للمتجر‌ -

 .لكترونيالإ الفصل الثاني: الحماية القانونية للتعاقد عبر المتجر   •
‌.لكترونيالإالمبحث‌الأول:‌التحديات‌القانونية‌للتعاقد‌عبر‌المتجر‌ -

‌.لكترونيالإالمبحث‌الثاني:‌الضوابط‌القانونية‌لمزاولة‌التجارة‌عبر‌المتجر‌ -
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 الفصل الأول 

 لكتروني الإ القانوني للمتجر طار  الإ

 م:ــــــد وتقسيـــــــتمهي

ــارع ‌ ــهد‌تســـــ ــبوق‌في‌التقدم‌التقني‌والتكنلوجي،‌برزت‌التجارة‌‌‌‌افي‌زمن‌يشـــــ ة‌‌لكتروني‌الإغير‌مســـــ

دمج‌‌إلى‌في‌الاقتصـــــــاد‌العالمي،‌حيث‌أدت‌الثورة‌في‌مجال‌تقنية‌الاتصـــــــالات‌‌‌ومؤثراعنصـــــــر‌فاعل‌‌

‌فيما‌مضى‌من‌الزمن.‌افي‌نسيج‌حياتنا‌اليومية‌بشكل‌لم‌يكن‌معهود ‌ة‌لكترونيالإالتجارة‌

ــبكة‌‌ة‌‌إلكترونيمتاجر‌‌‌‌إيجاد‌في‌ة‌‌لكترونيالإلقد‌نجحت‌التجارة‌‌ تضـــــــــاهي‌تلك‌‌‌الإنترنت‌على‌شـــــــ

ــورتها‌التقليدية،‌مو‌أرا‌‌المتاجر‌المعروفة‌على‌‌ ــتهلكين‌‌‌فرةالواقع‌بصـ ــا‌هائلة‌في‌جذب‌المسـ بذلك‌فرصـ

ــحاب‌ ــتثمرين‌وأصــ ــتدعي‌تطوير‌وتحديث‌الأهر‌‌الأعمال،‌‌وتعظيم‌أرباح‌المســ ــئة‌تســ وهذه‌الظاهرة‌الناشــ

نحاء‌العالم‌لمســـــــايرة‌خطى‌التقدم‌‌أى‌التشـــــــريعات‌في‌مختلف‌‌ســـــــعالقانونية‌لتوااب‌هذه‌المتغيرات،‌لذا‌ت

ــدار‌‌ب ــوق‌الجديدة،‌مع‌‌متطلبات‌هذه‌او‌القوانين‌التي‌تتناســــــب‌‌إصــــ في‌الاعتبار‌وجود‌تحديات‌‌الأخذ‌لســــ

‌ة.لكترونيالإعديدة‌أمام‌التشريع‌تطرحها‌الطبيعة‌الخاصة‌للتعامل‌عبر‌المتاجر‌

وفي‌محــاولــة‌لســــــــــــــبر‌أغوار‌مفهوم‌هــذا‌النوع‌من‌المتــاجر‌من‌منظور‌قــانوني،‌ارتــ ا‌البــاحــث‌

إلى‌وســــــيتم‌تقســــــيمه‌‌‌‌،لكترونيلإاالقانوني‌للمتجر‌هار‌‌الإتخصــــــيص‌هذا‌الفصــــــل‌من‌الدراســــــة‌لبحث‌

ي‌خصــائصــه‌وعناصــره‌‌‌‌لكترونيالإمحورين‌رئيســين،‌يتعلق‌الأول‌بفحص‌وتحليل‌مفهوم‌المتجر‌ وتقصــ 

ــة‌التي‌يتكول‌‌ ــاف‌الطبيعة‌القانونية‌للمتجر‌إلى‌‌‌المحور‌الثاني‌‌يســــعىو‌‌منها،الرئيســ ــتكشــ ‌‌لكترونيالإاســ

وســـيتم‌مناقشـــة‌ذلك‌من‌خلال‌مبحثين‌وذلك‌على‌‌‌‌،عليه‌ترد‌‌يمكن‌ألومعرفة‌التصـــرفات‌القانونية‌التي‌‌

‌:تيالنحو‌الآ

 )خصائصه وعناصره(. لكترونيالإ مفهوم المتجر  المبحث الأول: •

 والتصرفات القانونية الواردة عليه. لكترونيالإ المبحث الثاني: الطبيعة القانونية للمتجر  •
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 المبحث الأول 

   لكترونيالإ المتجر   اهيةم 

 تمهيد وتقسيم:

اانت‌التجارة‌بمفهومها‌التقليدي‌تقتصـر‌على‌عمليات‌البيع‌والشـراء‌للخدمات‌والسـلع‌في‌أماان‌‌

ــة‌على‌‌ ــصــــــ ــر‌أرا‌‌مخصــــــ الواقع،‌وتتم‌تلك‌العمليات‌في‌نطاق‌زماني‌ومكاني‌محدد‌بالتعامل‌المباشــــــ

والتاجر،‌فهي‌تعتمد‌على‌الوجود‌الفعلي‌للمســـــتهلك‌والبائع‌والســـــلعة‌أو‌الخدمة،‌‌المســـــتهلكوالفوري‌بين‌‌

التجارية‌عبر‌وســـــــــــــائل‌الأنشـــــــــــــطة‌تلك‌التعاملات‌و‌إجراء‌أصـــــــــــــبا‌بالإمكال‌‌‌‌الإنترنت‌وبظهور‌‌ه‌‌إلا‌أن

‌فعلي‌لأهراف‌التعاقد‌أو‌السلع.‌وجود‌‌دول‌ة‌‌لكترونيالإالوسائل‌‌‌احد‌إعبر‌‌‌‌اجيا‌المتنوعة‌افتراضي ‌التكنلو‌

،‌‌إلكتروني‌أو‌متجر‌ة‌‌إلكترونيلا‌عبر‌وســــيط‌أو‌وســــيلة‌‌إتتم‌‌‌يمكن‌أللا‌‌ة‌‌لكترونيالإ‌‌التجارةإل‌

ل‌الشــــــــكل‌المتطو ر‌والحديث‌للمتجر‌التقليدي‌بصــــــــورته‌المعهودةوهذا‌الأخير‌يمث ‌
ــبط‌‌(1) ،‌ولم ا‌كال‌ضــــــ

ه‌‌أحكام‌معرفة‌هبيعته‌وبيال‌‌إلى‌وتحديد‌عناصــــــــــــره‌وخصــــــــــــائصــــــــــــه‌يقودال‌‌‌‌لكترونيالإ‌المتجرمفهوم‌‌

‌:الآتي‌من‌خلال‌مطلبين‌على‌النحو‌لكترونيالإلذا‌سيتم‌تناول‌مفهوم‌المتجر‌‌،القانونية

 وخصائصه. لكترونيالإ المطلب الأول: التعريف بالمتجر  •

 .لكترونيالإ المطلب الثاني: عناصر المتجر  •

  

 
والمنشـــور‌‌‌55/90المتجر‌التقليدي‌في‌قانول‌التجارة‌الصـــادر‌بالمرســـوم‌الســـلطاني‌رقم‌‌‌أحكام‌العُمانيتناول‌المشـــر  ع‌‌‌(1)

‌ .(73)وحتى‌المادة‌‌(37)ه‌في‌الكتاب‌الثاني‌من‌المادة‌أحكاموجاءت‌‌435في‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌
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 المطلب الأول 

 لكترونيالإ المتجر  مفهوم 

ات‌من‌القرل‌الماضـــي‌‌يفي‌بداية‌التســـعين‌‌الإنترنت‌أحدثت‌الثورة‌المعلوماتية‌التي‌واابت‌ظهور‌‌

ــارة‌‌ ــالتجـ ــا‌يعرف‌بـ ــة‌مـ ــدثـ ــذه‌المفـــاهيم‌المســــــــــــــتحـ ــة‌في‌المفـــاهيم‌القـــانونيـــة،‌ومن‌بين‌هـ ــذريـ تغييرات‌جـ

منها‌ب نها‌"عملية‌تبادل‌‌‌‌،بالعديد‌من‌التعريفات‌ة‌‌لكترونيالإوقد‌تناول‌الفقه‌مفهوم‌التجارة‌‌‌‌،(1)ةلكترونيالإ

ــيلة‌‌ ــلع‌والخدمات‌عن‌هريق‌وســــــ ــيط‌‌ة‌‌إلكترونيالســــــ داء‌أف‌كذلك‌ب نها‌"تنفيذ‌و‌عر ‌وتُ‌‌‌(2)"إلكترونيأو‌وســــــ

أو‌الأنظمة‌‌‌‌الإنترنت‌التجارية‌المتعلقة‌بالسـلع‌والخدمات‌بواسـطة‌تحويل‌المعطيات‌عبر‌شـبكة‌‌الأنشـطة‌‌

‌.(3)التقنية‌المشابهة"

نتجتها‌القفزات‌التكنلوجية‌‌أوالتي‌‌‌،كذلك‌من‌المفاهيم‌الحديثة‌‌لكترونيالإيعد‌مفهوم‌المتجر‌‌اما‌

ــارعة‌بظهور‌‌ ــة‌‌‌‌والذي‌‌،الإنترنت‌المتسـ ــطة‌‌جعل‌من‌ممارسـ ــي‌أمر ‌الأنشـ ــاء‌الافتراضـ ‌االتجارية‌عبر‌الفضـ

ــل‌‌اممكن ‌ ــيتم‌‌‌‌لكترونيالإمفهوم‌شــــامل‌لمعنى‌المتجر‌‌إلى‌،‌وحتى‌نصــ ــيم‌هذا‌المطلب‌ســ فرعين‌‌إلى‌تقســ

‌النحو‌الآتي:وذلك‌على‌

 .لكترونيالإ الفرع الأول: التعريف بالمتجر  •

  .لكترونيالإ الفرع الثاني: خصائص المتجر  •

  

 
الإلكتروني،‌مجلة‌الدراسـات‌القانونية‌لكحل‌شـهرزاد،‌أثر‌التجارة‌الإلكترونية‌على‌المسـتهلك‌.‌د‌‌بولحية‌شـهيرة،‌ط..‌د‌(1)

‌.104ص‌،2019بريكة،‌العدد‌الثالث،‌‌–والاقتصادية،‌المركز‌الجامعي‌سي‌الحوا ‌
 .25،‌ص2011،‌مكتبة‌السنهوري،‌بغداد،1طهبة‌ثامر‌محمود‌عبد‌الله،‌عقود‌التجارة‌الإلكترونية،‌‌(2)
ــيلة،‌‌‌(3) ــتاذة‌عاقلي‌فضـ ــتخدامها‌في‌الدول‌العربية،‌جامعة‌باتنة،‌مجلة‌‌القانوني‌هار‌الإالأسـ للتجارة‌الإلكترونية‌وواقع‌اسـ

‌.169،‌ص3‌،2011الاقتصاد‌الجديد،‌العدد‌
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 الفرع الأول 

 لكترونيالإ التعريف بالمتجر 

ر‌شـــــــامل‌عن‌مفهوم‌المتجر‌‌ لابد‌من‌تحديد‌تعريف‌واضـــــــا‌له،‌‌‌لكترونيالإحتى‌يتكول‌تصـــــــو 

ــاعـد‌تحـديـد‌مفهومـه‌في‌معرفـة‌اهم‌ركـائزه‌وتجنـب‌اللبل‌والخلط‌بينـه‌وبين‌المفـاهيم‌الأخرا‌‌ حيـث‌يســــــــــــ

لذا‌والتي‌قد‌تتشـابه‌معه،‌نظر ا‌لتداخل‌المفاهيم‌والمصـطلحات‌في‌مجال‌التجارة‌الالكترونية‌بشـكل‌عام،‌‌

‌عن‌المصطلحات‌المتشابهة‌معه‌كما‌يلي:سيتم‌تناول‌تعريف‌المتجر‌الالكتروني‌وتمييزه‌

 لكترونيالإ : تعريف المتجر أولً 

الأعمــال‌‌أداة‌يمــار ‌من‌خلالهــا‌أعمــالــه‌التجــاريــة‌تتلاءم‌وحجم‌تلــك‌‌إلى‌‌‌‌ايحتــاج‌التــاجر‌غــالبــ ‌

هذه‌الأداة‌باســـــم‌المتجر،‌وقد‌كال‌مفهوم‌المتجر‌ينصـــــرف‌‌تعرف‌،‌و‌هبيعتهاالتي‌يمارســـــها‌وتتوافق‌مع‌

ة‌للبيع،‌ثم‌بدأ‌هذا‌المفهوم‌بالتطور‌في‌إلى‌ المكال‌المخصــــــــــــص‌لعرا‌البضــــــــــــاعة‌أو‌الخدمات‌المعد 

إلى‌ثم‌اتســـــع‌ليشـــــمل‌‌‌،كالأثاث‌والآلات‌والمهام‌‌الأخرا‌القرل‌التاســـــع‌عشـــــر‌ليشـــــمل‌المنقولات‌المادية‌

ومع‌اســــتمرار‌‌‌.كالاتصــــال‌بالعملاء‌والعلامات‌التجارية‌والعنوال‌التجاري‌‌‌جانب‌ذلك‌المنقولات‌المعنوية

ــر‌الأاثر‌أهمية‌ ــمنها‌المتجر‌هي‌العنصـــــــ ــبحت‌المنقولات‌المعنوية‌التي‌يتضـــــــ ‌‌،تطور‌هذا‌المفهوم‌أصـــــــ

‌.(1)للتصرفات‌القانونية‌وخاصة ‌عند‌تقدير‌القيمة‌المالية‌للمتجر‌عندما‌يكول‌محلا ‌

ــة‌مهنة‌‌‌الأموالوقد‌عر ف‌الفقهاء‌المحل‌التجاري‌ب نه‌"مجموعة‌من‌ المنقولة‌تخصــــص‌لممارســ

ر ف‌كذلك‌ب نه‌‌وعُ‌‌‌(2)تجارية،‌وتتضمن‌على‌وجه‌الخصوص‌مقدمات‌معنوية،‌وقد‌تتضمن‌أخرا‌مادية"

‌(3)."مال‌منقول‌معنوي‌يتضم ن‌مجموعة‌أموال‌منقولة‌ومخصصة‌لاستغلال‌تجارة‌أو‌بضاعة‌معينة"

 
الثالث،‌صــــــدار‌‌،‌الإ1طعزيز‌العكيلي،‌شــــــرح‌القانول‌التجاري،‌الجزء‌الأول،‌عم ال،‌دار‌الثقافة‌للنشــــــر‌والتوزيع،‌‌.‌د‌(1)

‌.‌217،‌ص1997
محل‌التجاري‌في‌التشـريع‌الجزائري،‌أهروحة‌دكتوراه،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السـياسـية،‌جامعة‌موسـى‌ناصـر،‌حماية‌ال‌(2)

‌.7،‌ص2019الجيلالي‌اليابل،‌سيدي‌بلهبا ،‌
‌.289،‌ص2010سميحة‌القيلوبي،‌الوسيط‌في‌شرح‌قانول‌التجارة‌المصري،‌الجزء‌الأول،‌دار‌النهضة،‌مصر،‌‌(3)
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محل‌التاجر‌والحقوق‌المتصــلة‌بهذا‌المحل.‌ويشــتمل‌‌‌‌ب نه‌"المتجر‌هو‌‌العُمانيالمشــر  ع‌عرف ه‌و‌‌

وهي‌بوجه‌خاص‌البضــائع‌‌‌،المنقولة‌بعناصــرها‌المادية‌وغير‌المادية‌‌الأموالمن‌‌‌‌مجموعةالمتجر‌على‌‌

والعلامـات‌والبيـانـات‌‌‌‌الإيجـارثـاث‌التجـاري‌والآلات‌الصــــــــــــــنـاعيـة‌والعملاء‌والاســــــــــــــم‌التجـاري‌وحق‌‌والأ

‌.(1)"التجارية‌وبراءات‌الاختراع‌والترخيص‌والرسوم‌والنماذج

والذي‌ينظر‌‌‌،الاتجاه‌الحديث‌لمفهوم‌المتجر‌من‌خلال‌التعريف‌‌تبن ى‌‌العُمانيالمشر  ع‌ل‌‌أ‌‌نجد‌و‌

،‌ولم‌‌امنقولا‌معنوي ‌‌‌مالا ‌‌اباعتباره‌مجموعة‌من‌العناصــــر‌المادية‌والمعنوية‌تشــــكل‌بدورها‌مع ‌المتجر‌إلى‌

المتجر‌في‌المكال‌أو‌الحي ز‌الذي‌يباشــر‌فيه‌التاجر‌نشــاهه‌التجاري‌أو‌البضــائع‌‌‌‌مفهومالمشــر  ع‌‌‌ر ‌صــُ‌ق ‌ي ‌

‌ية‌والمعنوية.يجمع‌بين‌الجوانب‌الماد‌‌امركب ‌‌االمعدة‌للبيع‌وحسب،‌كما‌منا‌المتجر‌هابع ‌

ــاهه‌التجاري،‌ومع‌التطور‌التقني‌الهائل‌‌‌وكما‌تقدم‌ب ل‌المتجر‌يعد ‌ ــة‌نشـ أداة‌التاجر‌في‌ممارسـ

ثـاره‌على‌كـافـة‌المجـالات‌بمـا‌في‌ذلـك‌مجـال‌‌آوالـذي‌انعكســــــــــــــت‌‌‌،الإنترنـت‌الـذي‌شــــــــــــــهـده‌العـالم‌بظهور‌

الحديثة،‌والتي‌تمثلت‌بما‌‌ة‌‌لكترونيالإصــــــــــورتها‌‌إلى‌من‌صــــــــــورتها‌التقليدية‌‌‌الأداة‌التجارة،‌تطورت‌تلك‌‌

‌ة.لكترونيالإأحد‌أفضل‌وسائل‌التجارة‌‌والذي‌يعد ‌‌،لكترونيالإيعرف‌بالمتجر‌

فه‌البعض‌هو‌عبارة‌عن‌معرا‌افتراضـــــــــــــي‌تتم‌من‌خلاله‌عملية‌‌كما‌يعر ‌‌‌لكترونيالإوالمتجر‌

ويعر ف‌كذلك‌ب نه:‌مســــاحة‌افتراضــــية‌يمار ‌من‌خلالها‌التاجر‌أعماله‌‌‌‌(2)المعاوضــــة‌للســــلع‌والخدمات‌

‌،الإيواءومنها‌اســــم‌النطاق‌وعقد‌‌‌‌،ة،‌والمتكونة‌من‌عناصــــر‌رئيســــةإلكترونيوســــائل‌‌‌‌باســــتعمالالتجارية‌‌

وفق‌حجم‌‌آخر‌إلى‌تتعدد‌وتختلف‌من‌متجر‌‌‌،عنصــــــر‌العملاء‌وعناصــــــر‌غير‌رئيســــــةإلى‌بالإضــــــافة‌‌

‌(3)التجارة‌وبيئتها.

 
‌.‌435والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌‌‌55‌/90من‌قانول‌التجارة‌الصادر‌بالمرسوم‌السلطاني‌رقم‌‌‌‌(‌37)‌المادة‌رقم‌‌‌(1)
ــة‌مقارنة،‌‌(2) ــمراني،‌النظام‌القانوني‌للمتجر‌الإلكتروني‌دراســــ ،‌دار‌العالمية‌للنشــــــر‌والتوزيع،‌‌1طعبد‌الله‌بن‌محمد‌الشــــ

‌.90،‌ص‌2018الأردل،
،‌مـــدا‌ملائمـــة‌القواعـــد‌القـــانونيـــة‌للمتجر‌في‌التشــــــــــــــريع‌الأردني‌على‌المتجر‌الأحمـــديهـــديـــل‌عبـــد‌الجبـــار‌إبراهيم‌‌‌‌(3)

‌.16،‌ص2020الإلكتروني‌دراسة‌مقارنة،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌الشرق‌الأوسط،‌الأردل،‌عم ال،‌
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ــر  ع‌أما‌ فه‌في‌المادة‌الأولى‌من‌اللائحة‌‌وعر ‌‌‌لكترونيالإفقد‌تناول‌مفهوم‌المتجر‌‌‌العُمانيالمشـــــــــ

ة‌‌لكتروني‌الإتتيا‌للمرخص‌له‌ممارســــة‌التجارة‌‌ة‌‌إلكترونيه:‌"منصــــة‌‌على‌أنة‌‌لكترونيالإالتنظيمية‌للتجارة‌‌

‌.(1)عن‌هريقها"

ــارة‌‌‌وعدم‌تطرقهعلى‌الجانب‌التقني‌‌‌‌تركيزه‌‌على‌هذا‌التعريفويلاحظ‌‌ العناصـــــــــــــر‌‌إلى‌بالإشـــــــــــ

في‌للمتجر‌‌المشــــــــــــــر  ع‌‌كمـا‌هو‌الحـال‌في‌تعريف‌‌‌‌لكترونيالإالمـاديـة‌وغير‌المـاديـة‌التي‌ترتبط‌بـالمتجر‌

‌صورته‌التقليدية.

ــة‌‌‌‌لكترونيالإلمفهوم‌المتجر‌‌‌امانع ‌‌‌اجامع ‌‌‌اتعريف ‌‌‌ترحيمكن‌للباحث‌ال‌يق‌‌تقدمومما‌ ب نه‌"‌منصـــــ

المادية‌منها‌‌‌‌،‌وتشـمل‌المنصـة‌كل‌العناصـرالإنترنت‌مزاولة‌التجارة‌عبر‌‌‌‌اقانون ‌‌‌لصـاحبهارقمية‌مرخص‌

‌المرتبطة‌بها.‌وغير‌المادية

 والمصطلحات المشابهة له لكترونيالإ : التمييز بين المتجر اثانيً 

أو‌‌‌البسـ ‌‌يوجد‌مما‌قد‌‌‌‌،لكترونيالإقد‌تتشـابه‌بعض‌المصـطلحات‌والمفاهيم‌مع‌مصـطلا‌المتجر‌

‌تلك‌المصطلحات‌ما‌يلي:أبرز‌‌لعلو‌‌،فيما‌بينها‌تداخلا ‌

 ة:لكترونيالإ والتجارة  لكترونيالإ المتجر . 1

‌‌اوســــريع ‌‌اواســــع ‌‌‌الاقى‌انتشــــار ‌ه‌إلا‌أنحديث‌النشــــ ة‌‌‌امصــــطلح ‌ة‌‌لكترونيالإمصــــطلا‌التجارة‌‌‌يعد ‌

ــميات‌مختلفة ــير‌هذا‌المصــــــــــطلا‌‌‌،تحت‌مســــــــ وجود‌ســــــــــوق‌إلى‌وليل‌هناك‌تعريف‌متفق‌عليه،‌ويشــــــــ

وتعرا‌فيه‌الســلع‌والبضــائع‌والخدمات‌بصــي ‌‌‌،يتواصــل‌فيه‌الباعة‌والوســطاء‌‌الإنترنت‌افتراضــي‌على‌‌

‌.(2)ةلكترونيالإع‌ويتم‌دفع‌قيمتها‌عن‌هريق‌وسائل‌الدف‌،رقمية

 
وزارة‌التجارة‌،‌‌499/2023انظر‌المادة‌الأولى‌من‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌الإلكترونية‌الصــــادرة‌بالقرار‌الوزاري‌رقم‌(‌‌1)

‌.1510والصناعة‌وترويج‌الاستثمار،‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌
ــية،‌جامعة‌أحمد‌‌‌د.(‌‌2) ــياسـ يامة‌إبراهيم،‌مقال:‌التنظيم‌القانوني‌للتجارة‌الإلكترونية‌في‌الجزائر،‌مجلة‌القانول‌والعلوم‌السـ

‌.2،‌ص02‌،2019،‌العدد05دراية‌ب درار،‌الجزائر،‌المجلد
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ب نها‌"نشـــاط‌‌ة‌‌لكترونيالإفقد‌جاء‌تعريفها‌في‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌‌‌العُمانيأما‌في‌التشـــريع‌‌
،‌وذلك‌لبيع‌‌إلكترونيأو‌متجر‌‌ة‌‌إلكترونياقتصــــادي‌يتم‌بين‌المرخص‌له‌والمســــتهلك‌عن‌هريق‌وســــيلة‌

‌.(1)البيانات‌الخاصة‌بها"أو‌عرا‌أو‌تسويق‌أو‌ترويج‌سلع‌أو‌خدمات‌أو‌تبادل‌

في‌أل‌الأخيرة‌تعني‌‌ة‌‌لكترونيـــالإمع‌مفهوم‌التجـــارة‌‌‌‌لكترونيالإالمتجر‌‌‌‌مفهوموقـــد‌يتشــــــــــــــــابـــه‌‌
‌.(2)التجاريةالأعمال‌في‌إتمام‌ة‌لكترونيالإالوسائل‌استعمال‌

الوســــــائل‌أو‌الأدوات‌العديدة‌‌‌‌ا‌حد‌إ‌يعد‌‌‌‌لكتروني‌الإ‌ل‌المتجر‌‌إ‌ومن‌خلال‌كل‌ما‌ســــــبق‌يمكن‌القول‌‌
ــة‌التجارة‌‌ صـــــــراحة ‌في‌تعريفه‌‌‌‌العُماني‌المشـــــــر  ع‌‌كما‌عب ر‌عن‌ذلك‌‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌التي‌يمكن‌من‌خلالها‌ممارســـــ

ــع‌من‌‌ة‌‌لكترونيـالإ‌كمـا‌أل‌التجـارة‌‌،‌‌لكتروني‌الإ‌‌‌والمتجر‌ة‌‌لكترونيـالإ‌للتجـارة‌‌ قـد‌تغطي‌نطـاقـات‌وعمليـات‌أوســـــــــــ
ــراء‌ ــبة‌للعمليات‌التي‌تتم‌عبر‌المتجر‌‌‌‌،‌مجرد‌البيع‌والشـ ــر‌‌‌‌،‌لكتروني‌الإ‌وليل‌كما‌هو‌الحال‌بالنسـ والتي‌تقتصـ
‌.‌لكتروني‌الإ‌أعم‌وأشمل‌من‌مفهوم‌المتجر‌‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌ل‌مفهوم‌التجارة‌‌إ‌لذا‌ف‌‌‌،‌على‌البيع‌والشراء‌

 لكترونيالإ والموقع  لكترونيالإ المتجر  .2
ملفــات‌الشــــــــــــــبكــة‌العنكبوتيــة‌ذات‌الصــــــــــــــلــة‌ه:‌مجموعــة‌من‌‌على‌أنــ‌‌لكترونيالإيع رف‌الموقع‌‌

‌.‌(3)حدا‌المؤسسات‌إوالتي‌قام‌بتصميمها‌فرد‌أو‌مجموعة‌أفراد‌أو‌‌،المتشابهة‌المرتبطة‌فيما‌بينها

ويع رف‌كذلك‌ب نه‌مجموعة‌من‌الصفحات‌المتصلة‌ببعضها‌البعض‌يجمعها‌مكال‌واحد‌يسمى‌‌

‌‌12/2011مكافحة‌جرائم‌تقنية‌المعلومات‌الصــــــادر‌بالمرســــــوم‌الســــــلطاني‌رقم‌‌‌قانول‌فه‌وعر ‌‌(4)دومينال

‌.(5)على‌الشبكة‌المعلوماتية‌من‌خلال‌عنوال‌محدد‌ة‌لكترونيالإتاحة‌المعلومات‌إب نه:‌مكال‌

 
ــدار‌‌بـ499/2023ي‌رقم‌القرار‌الوزار‌‌‌(1) اللائحـة‌التنظيميـة‌للتجـارة‌الإلكترونيـة،‌وزارة‌التجـارة‌والصــــــــــــــنـاعـة‌وترويج‌إصــــــــــــ

‌.1510الاستثمار،‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌
‌.10،‌مرجع‌سابق،‌صالأحمديهديل‌عبد‌الجبار‌إبراهيم‌‌(2)
د.‌أحمد‌مجدي‌شــــفيق‌أحمد،‌اســــتعمال‌الوســــائط‌المتعددة‌في‌المواقع‌الإلكترونية‌للفضــــائيات‌دراســــة‌تحليلية‌لموقعي‌‌(3)

،‌رســـالة‌ماجســـتير،‌جامعة‌الســـودال‌للعلوم‌والتكنلوجيا،‌2015-1013الفضـــائية‌الســـودانية‌وقناة‌الشـــروق،‌في‌الفترة‌
‌.14،‌ص2015

‌.37رجع‌سابق،‌ص،‌مالأحمديهديل‌عبد‌الجبار‌إبراهيم‌(‌‌4)
ــلطاني‌رقم‌‌‌‌(1)انظر‌المادة‌‌(‌‌5) ــوم‌الســـــ ــادر‌بالمرســـــ ،‌الجريدة‌12/2011من‌قانول‌مكافحة‌جرائم‌تقنية‌المعلومات‌الصـــــ

‌.929الرسمية‌العدد



12 

ــر  ع‌ل‌تعريف‌إ‌وكمـا‌يبـدو‌فـ مع‌تجنـب‌‌‌ا‌ومركز ‌‌‌ا‌محـدد ‌‌‌جـاء‌‌لكتروني‌الإ‌للموقع‌‌العُمـاني‌المشــــــــــــ

الا‌،‌‌لكتروني‌الإ‌للموقع‌‌‌التقنية‌الخوا‌في‌الجوانب‌ في‌الســـــــــــــياقات‌القانونية‌ويتســــــــــــم‌‌‌مما‌يجعله‌فع 

ــالمرونــة‌ ــادر ‌‌‌؛‌ب ــريعــة‌والتي‌قــد‌تحــدث‌في‌مجــال‌‌‌ا‌ليكول‌ق على‌التكييف‌مع‌التطورات‌التقنيــة‌الســــــــــــ

‌.‌الأخرا‌بين‌الفينة‌و‌‌‌الإنترنت‌

ــابه‌بين‌المتجر‌ ــبق‌يمكن‌ملاحظة‌أوجه‌التشـــــــــ ل‌‌أ‌في‌‌‌لكترونيالإوالموقع‌‌‌لكترونيالإومما‌ســـــــــ

ل‌كلاهما‌له‌عنوال‌محدد‌)اسـم‌النطاق(‌يمكن‌من‌خلاله‌أو‌‌‌،الإنترنت‌على‌شـبكة‌‌االاهما‌يتطلب‌وجود ‌

‌المحتوا.إلى‌الوصول‌

مرتبط‌بــالتجــارة‌وبيع‌المنتجــات‌‌‌‌لكترونيالإيجــازهــا‌في‌أل‌المتجر‌‌إأمــا‌أوجــه‌الاختلاف‌فيمكن‌‌

وبالتالي‌قد‌يتضــــمن‌المتجر‌‌‌‌؛قد‌يكول‌لأغراا‌غير‌تجارية‌‌لكترونيالإ‌الموقعفي‌حين‌أل‌‌‌‌،والخدمات‌

‌.لكترونيالإومستوا‌عالٍ‌من‌الحماية‌مقارنة ‌بالموقع‌‌،لكترونيالإللدفع‌‌انظام ‌‌لكترونيالإ

فقد‌‌‌،في‌عدة‌أشـــــــكال‌وصـــــــور‌‌لكترونيالإنه‌ومن‌الناحية‌التقنية‌ي تي‌المتجر‌أ‌بالذكروالجدير‌

وقد‌يكول‌‌‌‌،ي تي‌في‌صـورة‌صـفحة‌على‌مواقع‌التواصـل‌الاجتماعي‌أو‌ضـمن‌منصـة‌تجارية‌متخصـصـة

،‌ومن‌ثم‌يدخل‌الموقع‌(1)ةلكترونيالإخصـص‌هذا‌الموقع‌لممارسـة‌التجارة‌‌إذا‌‌‌إلكترونيفي‌صـورة‌موقع‌

‌.لكترونيالإفي‌هذه‌الصورة‌ك حد‌عناصر‌ومكونات‌المتجر‌‌لكترونيالإ

  

 
‌.34،‌مرجع‌سابق،‌صالأحمديهديل‌عبد‌الجبار‌إبراهيم‌‌(1)
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 الفرع الثاني 

 لكترونيالإ خصائص المتجر 

ــه‌التي‌يتميز‌بها‌بوصــــــفه‌‌‌‌لكترونيالإمن‌خلال‌تعريف‌مفهوم‌المتجر‌ يمكن‌تحديد‌خصــــــائصــــ

‌:الآتي‌هذه‌الخصائص‌وفق‌التفصيل‌للمزيد‌حول‌ذلك‌سيتم‌تناولو‌‌.صفة‌تجارية‌اذ‌‌‌منقولا ‌‌‌امعنوي ‌مالا‌‌

 مال منقول معنوي  لكترونيالإ : المتجر أول

ــد‌‌‌‌اتقـدم‌أل‌المتجر‌يتـ لف‌من‌مجموعـة‌أموالٍ‌منقولـة‌معنويـة‌ومـاديـة،‌تلتقي‌معـ ‌ وتتـ لف‌بقصــــــــــــ

له‌قيمته‌المالية‌المســــتقلة‌والمختلفة‌عن‌‌‌‌ا‌معنوي ‌الاســــتغلال‌التجاري،‌وهذا‌المجموع‌المتيلف‌يشــــكل‌مالا ‌

ل‌كال‌يشــتمل‌على‌‌إحتى‌و‌‌‌،معنويا‌‌منقولا ‌‌‌لكترونيالإيعد‌المتجر‌إذ‌قيمة‌العناصــر‌الداخلة‌في‌تكوينه،‌‌

ليســت‌من‌مســتلزمات‌المتجر‌فهو‌يكتســب‌صــفة‌‌‌‌-أي‌العناصــر‌المادية-نها‌‌بعض‌العناصــر‌المادية‌لأ

المال‌المنقول‌المعنوي‌من‌هبيعة‌غالبية‌كل‌عنصـر‌من‌عناصـره‌على‌الرغم‌من‌اشـتماله‌على‌عناصـر‌‌

‌.(1)مادية‌كالبضائع

ــتمد‌المتجر‌ ــر‌التي‌تدخل‌في‌‌‌لكترونيالإويســـ ــيته‌باعتباره‌مالا‌منقولا‌من‌هبيعة‌العناصـــ خاصـــ

أموالا‌منقولة،‌سواء ‌كانت‌عناصر‌مادية‌أو‌معنوية‌تكوينه،‌فجميع‌عناصره‌تعد ‌
(2).‌

‌‌نه‌لا‌يخضــــــــع‌للنظام‌القانوني‌الذي‌إ،‌لذا‌فاعقار ‌‌ولا‌يعد ‌‌‌امعنوي ‌‌‌مالا‌منقولا ‌‌‌يعد ‌وبما‌أل‌المتجر‌

المتعلقة‌‌‌لا‌بالتســـــــجيل،‌ولا‌تنطبق‌عليه‌القواعد‌إيحكم‌العقار،‌فلا‌تنطبق‌عليه‌قاعدة‌عدم‌انتقال‌ملكيته‌‌

ــتراط‌القبض‌في ــند‌الملكية،‌ولا‌قاعدة‌اشــ هبة‌المنقول،‌‌بالمنقولات‌المادية‌كقاعدة‌الحيازة‌في‌المنقول‌ســ

‌(3)المنقول‌المعنوي‌لا‌يمكن‌تسليمه‌بالمناولة.

  

 
‌.225عزيز‌العكيلي،‌شرح‌القانول‌التجاري،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
عاشــوري‌هيبة،‌تقديم‌المحل‌التجاري‌كحصــة‌في‌الشــركة‌المســاهمة،‌رســالة‌ماجســتير،‌جامعة‌لمين‌دباغين‌ســطيف،‌‌(2)

 .11،‌ص2016الية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌
‌.226-225عزيز‌العكيلي،‌شرح‌القانول‌التجاري،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د(‌‌3)
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 ذو صفة تجارية لكترونيالإ : المتجر اثانيً 

المنقولة‌مخصـصـة‌‌الأموالل‌جميع‌مكوناته‌من‌لأ‌‌؛صـفته‌التجارية‌‌لكترونيالإ‌‌المتجريكتسـب‌

بغير‌هذا‌الغرا‌لا‌نكول‌بصدد‌متجر‌حتى‌ولو‌تضمن‌عنصر‌العملاء،‌إذ‌‌التجارية،‌‌الأعمال‌‌لمزاولة‌‌

‌‌؛فهي‌لا‌تعـد‌متـاجر ‌‌‌،أصــــــــــــــحـاب‌المهن‌المـدنيـةومثـال‌ذلـك‌مكـاتـب‌الأهبـاء‌أو‌المحـامين‌أو‌غيرهم‌من‌

‌.(1)لعدم‌ثبوت‌الصفة‌التجارية‌لنشاهها

‌كذلك‌هو‌النشـاط‌الذي‌يمارسـه‌مسـت‌‌اإلكتروني ‌‌‌افالفارق‌بين‌ما‌يعد‌متجر ‌ ‌،المتجر‌‌ثمروما‌لا‌يعد 

لفها‌لجذب‌العملاء‌يلنشـــــــــــاط‌المتجر،‌فاتحاد‌عناصـــــــــــر‌المتجر‌وت‌‌افهذه‌الصـــــــــــفة‌تثبت‌وتكتســـــــــــب‌تبع ‌

هو‌العنصــــــــر‌الأهم‌في‌المتجر‌بدليل‌اســــــــتمرار‌العملاء‌في‌‌‌،التجارية‌ت‌والاســــــــتفادة‌من‌هبيعة‌المحلا

‌لات‌أما‌بالنســــــبة‌للمح‌.خرآ‌‌مســــــتثمر‌إلىو‌تنازل‌عنه‌‌أحتى‌ولو‌انتقل‌‌‌‌لكترونيالإتعاملهم‌مع‌المتجر‌

ــاههاالتي‌يتعلق‌‌ ــر‌العملاء‌‌،ب عمال‌مدنية‌‌نشـــــ لانهم‌يرتبطول‌‌‌‌؛فلا‌يمكن‌التنازل‌فيها‌للغير‌عن‌عنصـــــ

‌‌(2)المكونة‌للمحل.‌الأخرا‌ولا‌يرتبطول‌بالعناصر‌‌،بالقائم‌على‌النشاط‌لاعتبارات‌شخصية

‌‌،الأخرا‌وتمييزه‌عن‌المفاهيم‌‌‌‌لكترونيالإالمطلب‌إيضـــــــــــــاح‌ماهية‌المتجر‌‌هذال‌تم‌في‌أوبعد‌

ــابه‌معه،‌ ــائصــــــه،‌‌والتي‌قد‌تتشــــ بحث‌وتحليل‌مكونات‌المتجر‌‌إلى‌ســــــيتم‌التطرق‌وتوضــــــيا‌ابرز‌خصــــ

‌من‌خلال‌بيال‌عناصره‌وذلك‌في‌المطلب‌الثاني.‌لكترونيالإ

‌

‌

‌

‌

 
‌.226سابق،‌صعزيز‌العكيلي،‌شرح‌القانول‌التجاري،‌مرجع‌.‌د‌(1)
ــباب‌التكييف‌القانوني‌للمحل‌التجاري‌الإلكتروني.‌‌م‌م.‌(2) جامعة‌البصـــرة،‌مقال‌‌)دراســـة‌مقارنة(،‌‌نب ‌إبراهيم‌فرحال،‌أسـ

 .59ص‌،33‌،2020العدد‌،9المجلد‌في‌مجلة‌كلية‌الحقوق‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية،
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 المطلب الثاني 

 لكترونيالإ عناصر المتجر 

وهذه‌العناصــر‌تتيلف‌معا‌بقصــد‌الاســتغلال‌التجاري،‌‌‌،‌ب ل‌المتجر‌يتكول‌من‌عدة‌عناصــر‌‌‌تبي ن‌

ومثال‌ذلك‌‌.‌ا‌وقد‌لا‌تجتمع‌كلها‌مع ‌‌‌،‌ويجب‌ملاحظة‌أل‌عناصـــــــر‌المتجر‌قد‌تجتمع‌كلها‌في‌متجر‌واحد‌

دور‌الســــــينما‌فهي‌لا‌تتضــــــمن‌عنصــــــر‌البضــــــائع،‌وقد‌لا‌يمتلك‌المتجر‌عنصــــــر‌براءة‌اختراع‌أو‌علامة ‌‌

‌‌.‌ويخضــع‌للنظام‌القانوني‌المتعلق‌به‌‌،‌تجارية،‌كما‌أل‌كل‌عنصــر‌من‌هذه‌العناصــر‌له‌هبيعته‌المســتقلة‌

‌.‌(‌1)‌والجمع‌بين‌هذه‌العناصر‌بغرا‌تخصيصها‌للاستغلال‌التجاري‌هو‌المكول‌لفكرة‌المتجر‌

حيث‌‌‌،العناصر‌التي‌قد‌يتكول‌منها‌المتجر‌‌العُمانيمن‌قانول‌التجارة‌‌‌‌(37)وقد‌حددت‌المادة‌

محل‌التاجر‌والحقوق‌المتصـلة‌بهذا‌المحل.‌ويشـتمل‌المتجر‌على‌مجموعة‌‌"‌المتجر‌هو‌‌على‌ألنصـت‌

ثاث‌التجاري‌‌وهي‌بوجه‌خاص‌البضــــــــــــــائع‌والأ‌،المنقولة‌بعناصــــــــــــــرها‌المادية‌وغير‌المادية‌‌الأموالمن‌‌

والعلامـات‌والبيـانـات‌التجـاريـة‌وبراءات‌‌الإيجـاروالآلات‌الصــــــــــــــنـاعيـة‌والعملاء‌والاســــــــــــــم‌التجـاري‌وحق‌‌

ــم‌‌الاختراع‌والترخيص‌والرســـوم‌والنماذج".‌ ــيتم‌‌‌‌،عناصـــر‌مادية‌وعناصـــر‌معنويةإلى‌وهي‌بذلك‌تنقسـ وسـ

‌النحو‌الآتي:على‌تناولها‌

 .للمتجر اللكتروني الفرع الأول: العناصر المادية •

 .للمتجر اللكتروني الفرع الثاني: العناصر المعنوية •

  

 
ــي ‌الريا،‌شــــــــرح‌.‌د‌(1) )المبادئ‌العامة‌للقانول‌التجاري(،‌الأجيال‌‌العُمانيالقانول‌التجاري‌‌‌أحكاميحيى‌الشــــــــاذلي‌الشــــــ

‌.90،‌ص2004للتسويق،‌
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 الفرع الأول 

 لكتروني الإ العناصر المادية للمتجر 

ويعمل‌في‌العالم‌الافتراضـي‌على‌خلاف‌المتجر‌‌‌‌الإنترنت‌عبر‌شـبكة‌‌‌‌لكترونيالإينشـط‌المتجر‌‌

ليســــــــت‌‌‌لكترونيالإالفرق‌بين‌العناصــــــــر‌المادية‌الموجودة‌في‌المتجر‌التقليدي‌والمتجر‌‌‌إلا‌ألالتقليدي‌

بالصـــــــبغة‌الرقمية‌في‌منصـــــــة‌البيع،‌ولكن‌وراء‌هذه‌‌‌لكترونيالإفعلى‌الرغم‌من‌تمييز‌المتجر‌  ،(1)ابيرة

المسـتهلك‌وغيرها‌من‌‌إلى‌المنصـة‌يجب‌توافر‌عناصـر‌مادية‌مثل‌البضـائع‌والمعدات‌اللازمة‌لإيصـالها‌‌

 نعددها‌كما‌يلي:‌يمكن‌ألالعناصر،‌و‌

 عــــــــــــــــــ: البضائأولً 

ــيرها‌لغرا‌‌ ــائع‌المنقولات‌التي‌يتم‌تحضــــ ــد‌بالبضــــ ــائع‌‌‌يمكن‌ألالبيع،‌و‌يقصــــ تكول‌هذه‌البضــــ

جاهزة ‌للاســـــــتهلاك‌مباشـــــــرة ‌أو‌غير‌جاهزة‌أو‌حتى‌مواد‌أولية،‌وحتى‌يمكن‌تصـــــــنيفها‌كبضـــــــائع‌ترتبط‌‌

‌غير‌مملوكةل‌كانت‌البضـــــــاعة‌‌إ،‌ف(2)لكترونيالإصـــــــاحب‌المتجر‌‌إلى‌ملكيتها‌‌‌عود‌ت‌يجب‌ألبالمتجر‌‌

‌لمتجر.ا‌ حد‌عناصرك‌في‌هذه‌الحالة‌اعتبارها‌فلا‌يمكن‌،صاحب‌المتجرل

ــلعة‌كما‌عر ‌ ــلطاني‌رقم‌والسـ ــوم‌السـ ــادر‌بالمرسـ ــتهلك‌الصـ هي‌‌‌‌66/2014فها‌قانول‌حماية‌المسـ

"ال‌منتج‌صـــــــــناعي،‌أو‌زراعي‌أو‌حيواني‌أو‌تحويلي‌بما‌في‌ذلك‌العناصـــــــــر‌الأولية‌والمواد‌المكونات‌

عر فهـا‌بـ نهـا‌"‌كـل‌عمـل‌يؤديـه‌المزود‌للمســــــــــــــتهلـك‌بمقـابـل‌أو‌بـدول‌‌الـداخلـة‌في‌المنتج"‌أمـا‌الخـدمـة‌فقـد‌‌

في‌صـــورة‌غير‌مادية‌أو‌ة‌‌لكترونيالإوهذه‌الســـلع‌أو‌الخدمات‌يتم‌عرضـــها‌عبر‌منصـــة‌البيع‌‌‌‌.(3)مقابل"

فتظهر‌على‌واجهتها‌بغرا‌بيال‌أوصافها‌وتفاصيل‌خصائصها‌وأسعارها‌وأي‌معلومات‌‌‌،غير‌ملموسة

‌(4)ات‌المتصلة‌بها‌ونحو‌ذلك.علانا‌والإتدخل‌في‌وصفها‌والعرو‌

 
‌.60نب ‌إبراهيم‌فرحال،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌م.م‌(1)
‌.196،‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع،‌عم ال،‌دول‌سنة،‌ص1طأارم‌ياملكي،‌القانول‌التجاري،‌‌د.‌(2)
ــلطاني‌رقم‌‌‌(3) ــوم‌السـ ــادر‌بالمرسـ ــتهلك‌الصـ ــور‌في‌الجريدة‌‌‌66/2014انظر‌المادة‌الأولى‌من‌قانول‌حماية‌المسـ والمنشـ

‌.1081الرسمية‌العدد‌
‌.44،‌مرجع‌سابق،‌صالأحمديهديل‌عبد‌الجبار‌إبراهيم‌‌(4)
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كـال‌البــائع‌يســــــــــــــتعمــل‌المتجر‌‌إذا‌‌ومن‌النــاحيــة‌العمليــة‌يتم‌تخزين‌الســــــــــــــلع‌في‌متجر‌تقليــدي‌‌

ل‌يحتفظ‌بها‌في‌منزله‌أو‌‌أكوســــيلة‌إضــــافية‌لنشــــاهه‌التجاري‌التقليدي،‌ويمكن‌للبائع‌كذلك‌‌‌‌لكترونيالإ

‌.(1)مستودع‌مست جر‌أو‌أي‌مكال‌مخصص‌لهذا‌الغرا‌

 : الأثاث التجاري اثانيً 

التجهيزات‌اللازمة‌لخدمة‌المتجر‌وتشـــــــمل‌المكاتب‌‌يتمثل‌الأثاث‌التجاري‌بالنســـــــبة‌للمتجر‌في‌

والمناضــــــد‌والمفروشــــــات‌والكراســــــي‌ومكائن‌التصــــــوير‌والهواتف‌والآلات‌الطابعة‌وما‌شــــــابه‌ذلك،‌وهي‌‌

‌(2)بذاتها‌غير‌مخصصة‌للبيع.

في‌تكوينه،‌فعادة ‌ما‌‌‌اضــــــروري ‌‌‌اعنصــــــر ‌‌العنصــــــر‌لا‌يعد ‌‌فإل‌هذا‌‌لكترونيالإوبالنســــــبة‌للمتجر‌‌

ــع‌في‌الاعتبار‌أنه‌بإمكال‌البائع‌‌اأو‌معدوم ‌‌‌ايكول‌محدود ‌ ــة ‌عند‌الوضــــــــ ــتعمال‌‌،‌خاصــــــــ ــوبه‌‌اســــــــ حاســــــــ

شــراء‌أثاث‌‌إلى‌ثاث‌المنزل‌دول‌الحاجة‌‌أاســتعمال‌‌وب‌‌،الشــخصــي‌فقط‌أو‌هاتفه‌لممارســة‌عمله‌التجاري‌

ــاهه‌التجاري،‌‌ ــكل‌‌‌الأمرخاص‌لنشــ من‌خلال‌تقليل‌التكاليف‌‌‌‌ترونيلكالإميزات‌المتجر‌‌إحداالذي‌يشــ

‌(3)على‌صاحب‌المتجر.

 : العدد الصناعيةاثالثً 

ــت ــد‌بها‌المنقولات‌التي‌تســـ ــتغلال‌التجاري‌‌‌عملويقصـــ ات‌الإنتاج‌والآلات‌‌كمعد ‌‌للمتجر‌‌في‌الاســـ

فهي‌‌،العدد‌تسـهيل‌النشـاط‌التجاري‌‌ا،‌ومهمة‌هذ‌(4)القيا ‌والوزل‌والسـيارات‌المخصـصـة‌لنقل‌البضـاعة

‌.(5)ليست‌مخصصة‌للبيع

لحجم‌النشــــــــــــاط‌التجاري‌‌‌‌اتبع ‌‌‌لكترونيالإويعتمد‌مدا‌توفر‌هذا‌العنصــــــــــــر‌وحجمه‌في‌المتجر‌‌

ــخم ‌ ــاط‌التجاري‌ضـ ــل‌بالمتجر،‌فمتى‌كال‌حجم‌النشـ ــناعة،‌زادت‌أهمية‌‌االمتصـ ‌‌ك ل‌يتعلق‌ب عمال‌الصـ
 

ــتهلك‌في‌التعاملات‌مع‌المتجر‌الإلكتروني،‌رســـــالة‌م‌(1) ــتير،‌جامعة‌اليرموك،‌غفرال‌هالب‌البحراني،‌حماية‌المســـ اجســـ
‌.20ص‌،‌2013الأردل،‌دار‌المنظومة،

 .91يحيى‌الشاذلي‌يحيى‌الشي ،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2)
‌.44و‌43،‌مرجع‌سابق،‌صالأحمديهديل‌عبد‌الجبار‌إبراهيم‌‌(3)
‌.178و‌177،‌ص2004،‌ديوال‌المطبوعات‌الجامهية،‌الجزائر،‌6طنادية‌فضيل،‌القانول‌التجاري‌الجزائري،‌‌(4)
‌.91يحيى‌الشاذلي‌الشي ‌الريا،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌‌5)
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وكلما‌قل‌حجم‌النشـاط‌التجاري‌للمتجر‌أو‌كال‌المتجر‌‌،‌‌لكترونيالإ‌هذا‌العنصـر‌ك حد‌مكونات‌المتجر

العنصــــر‌لا‌يكول‌على‌قدرٍ‌عالٍ‌من‌الأهمية،‌وقد‌لا‌يدخل‌ضــــمن‌‌‌فإل‌هذا‌،لتقديم‌الخدمة‌‌امخصــــصــــ

 (1)التجارية‌البسيطة.الأنشطة‌لات‌في‌تسيير‌مثل‌هذه‌آو‌أأي‌معدات‌إلى‌عناصره‌لعدم‌الحاجة‌

  

 
 .42ص‌،،‌مرجع‌سابقالأحمديهديل‌عبد‌الجبار‌إبراهيم‌(‌‌1)
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 الفرع الثاني 

 لكتروني الإ العناصر المعنوية للمتجر 

عناصــر‌معنوية‌يتشــارك‌في‌بعضــها‌مع‌عناصــر‌المتجر‌التقليدي،‌‌‌لكترونيالإيتضــمن‌المتجر‌‌

ولكنها‌تختلف‌من‌حيث‌هبيعتها‌بفضـــــل‌هابعها‌الرقمي‌والافتراضـــــي،‌وســـــيتم‌تناول‌هذه‌العناصـــــر‌مع‌‌

‌:لكترونيالإالتركيز‌على‌الجوانب‌المميزة‌لهذه‌العناصر‌بالنسبة‌للمتجر‌

 .: العملاء )التصال بالزبائن(ولً أ

ويقصـــــــــــد‌بعنصـــــــــــر‌العملاء‌أو‌الزبائن‌الأشـــــــــــخاص‌الذين‌اعتادوا‌التعامل‌مع‌المتجر‌لشـــــــــــراء‌‌

ف‌الاتصــــــــــــال‌بالزبائن‌ب نه‌مجموعة‌الروابط‌عر ‌،‌ويُ‌(1)المنتجات‌أو‌الخدمات‌التي‌يعرضــــــــــــها‌أو‌يقدمها

‌‌والعلاقــات‌التي‌تجمع‌بين‌المتجر‌والجمهور،‌وهــذه‌العلاقــات‌والروابط‌قــد‌تكول‌عرضــــــــــــــيــة‌أو‌دائمــة،

‌.(2)وتستمد‌أساسها‌من‌اعتبارات‌شخصية‌كسمعة‌التاجر‌أو‌اعتبارات‌موضوعية‌كجودة‌البضاعة

ــ‌يعد‌هذاو‌ ــية‌لأي‌متجر‌‌رالعنصـــ ــال‌بهم‌يفقد‌‌‌‌،الركيزة‌الأســـــاســـ فبدول‌العملاء‌والزبائن‌والاتصـــ

يعتقد‌‌إذ‌المتجر‌فكرته‌التي‌يقوم‌عليها،‌ويميز‌البعض‌بين‌عنصر‌الاتصال‌بالزبائن‌والسمعة‌التجارية،‌‌

بســـبب‌الاعتبارات‌‌‌‌؛العملاء‌الدائمين‌والمتعاملين‌مع‌المتجر‌باســـتمرارإلى‌أل‌الاتصـــال‌بالعملاء‌يشـــير‌‌

بسـبب‌‌‌‌،ما‌السـمعة‌التجارية‌تظهر‌قدرة‌المتجر‌على‌جذب‌الزبائن‌الجدد‌بين‌،الشـخصـية‌لصـاحب‌المتجر

ــه،‌ولكن‌هذا‌الفرق‌لا‌يظهر‌في‌كثير‌من‌الحالات‌إلى‌يعود‌ ‌‌انظر ‌‌؛الاعتبارات‌الموضـــوعية‌للمتجر‌نفسـ

ــية‌والموضــــــوعية‌في‌الهدف‌‌ ــتراك‌الاعتبارات‌الشــــــخصــــ لا‌وهو‌الاحتفاظ‌بالعملاء‌الدائمين‌وجذب‌ألاشــــ

‌(3)ملاء‌الجدد.المزيد‌من‌الع

 
‌.232عزيز‌العكيلي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د(‌‌1)
مها‌يوســف‌خصــاونة،‌تطبيق‌النظام‌القانوني‌للمحل‌التجاري‌على‌الموقع‌التجاري‌.‌ود‌،رشــا‌محمد‌تيســير‌حطاب.‌د‌(2)

 .347،‌ص2011الإلكتروني،‌الأردل،‌مجلة‌الشريعة‌والقانول،‌العدد‌الرابع‌والستين،‌
‌.93و‌92يحيى‌الشاذلي‌الشي ‌الريا،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(3)
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وقـدرتـه‌على‌‌‌‌لكتروني‌الإ‌وعلى‌عكل‌المتجر‌التقليـدي‌فلا‌يثير‌معرفـة‌حجم‌عملاء‌وزبـائن‌المتجر‌‌
تحتوي‌على‌جداول‌إحصـائية‌لعدد‌الزوار‌‌‌‌الإنترنت‌كل‌منصـة‌على‌‌‌‌إل‌إذ‌‌اجتذاب‌زبائن‌جدد‌أي‌صـعوبة،‌‌
،‌ويعتبر‌‌(‌1)‌ول‌زبائن‌المتجر‌ســــواء‌تعاقدوا‌معه‌بصــــورة‌عرضــــية‌أو‌دائمة‌وبشــــكل‌دقيق،‌وهؤلاء‌الزوار‌يعد ‌

ــميم‌المتجر‌‌،‌‌لكتروني‌الإ‌لتقييم‌فعـاليـة‌وجـاذبيـة‌المتجر‌‌‌‌ا‌عـدد‌الزيـارة‌مهيـار ‌ لـذلـك‌يتم‌الاهتمـام‌بطريقـة‌تصـــــــــــ
‌.‌(‌2)‌لكي‌تعمل‌بشكل‌مجتمع‌على‌استقطاب‌أابر‌قدر‌من‌الزبائن‌والعملاء‌‌‌؛‌وهرق‌عرا‌السلع‌والخدمات‌

هم‌عناصـــــر‌المتجر‌‌أ‌يعد‌أحد‌‌‌‌،‌ل‌عنصـــــر‌الاتصـــــال‌بالعملاء‌أو‌الزبائن‌إ‌ومما‌ســـــبق‌يمكن‌القول‌‌
بـ نـه‌‌‌‌لكتروني‌الإ‌ويمكن‌تعريف‌العميـل‌أو‌الزبول‌في‌المتجر‌‌.‌هلاق‌ل‌لم‌يكن‌أهمهـا‌على‌الإ‌إ‌‌‌لكتروني‌الإ‌

يع‌على‌المنصـة‌‌و‌خدمة‌معروضـة‌للب‌أ‌لشـراء‌منتج‌‌‌‌لكتروني‌الإ‌الشـخص‌الذي‌يقوم‌بدخول‌أو‌زيارة‌المتجر‌‌
‌‌‌ا‌هابع ‌‌‌لكتروني‌الإ‌الرقمية‌للمتجر،‌وتكتســـــــب‌الرابطة‌أو‌العلاقة‌بين‌العميل‌أو‌الزبول‌والمتجر‌‌ إذ‌‌،‌‌ا‌خاصـــــــ 

ويت ثر‌فيها‌‌‌‌،‌فهي‌تقوم‌على‌التفاعل‌الرقمي‌‌‌،‌ا‌افتراضـي ‌‌‌لكتروني‌الإ‌هذه‌العلاقة‌تنشـ ‌بين‌العميل‌والمتجر‌‌‌‌إل‌
وجاذبيته‌في‌هرق‌‌‌‌،‌الإنترنت‌من‌خلال‌مظهر‌المتجر‌على‌صـــــــفحات‌‌‌‌،‌العميل‌أو‌الزبول‌بشـــــــكل‌مباشـــــــر‌

ــداقية‌المعلومات‌‌‌،‌العرا‌ تاحة‌هذه‌المتاجر‌‌إ‌من‌خلال‌‌‌‌،‌وتقييمات‌العملاء‌الســـابقين‌عن‌البضـــاعة‌‌‌،‌ومصـ
ذلك‌في‌بيئة‌رقمية‌افتراضــية،‌‌مكانية‌مشــاركة‌تجارب‌عملائها‌لســلعها‌وخدماتها‌على‌منصــاتها،‌ويتم‌كل‌‌إ‌

‌.‌ا‌ومباشر ‌‌‌ا‌على‌خلاف‌عملاء‌المتجر‌التقليدي‌الذي‌يكول‌فيه‌التفاعل‌حسي ‌

 .: اسم النطاق )عنوان الويب(اثانيً 
من‌مفهوم‌الاسم‌والعنوال‌التجاري‌بالنسبة‌‌‌‌لكترونيالإيقترب‌مفهوم‌اسم‌النطاق‌بالنسبة‌للمتجر‌‌

والزبائن‌بمكال‌المتجر‌على‌شــــــــــــبكة‌‌‌‌الهدف‌من‌اســــــــــــم‌النطاق‌تعريف‌العملاء‌إلإذ‌للمتجر‌التقليدي،‌
‌‌لكترونيالإللمتجر‌‌‌‌ا،‌ويعتبره‌البعض‌العنصــــــــــــــر‌الأاثر‌تمييز ‌(3)وتمييزه‌عن‌غيره‌من‌المتـاجر‌الإنترنـت‌

‌(4).الزبائنوالأاثر‌قدرة ‌على‌جذب‌

 
‌.64نب ‌إبراهيم‌فرحال،‌مرجع‌سابق،‌ص‌م.م.‌(1)
 .351و‌350ص‌،مها‌يوسف‌خصاونة،‌مرجع‌سابق.‌ود‌،رشا‌محمد‌تيسير‌حطاب.‌د‌(2)
 .49ص‌،،‌مرجع‌سابقالأحمديهديل‌عبد‌الجبار‌إبراهيم‌‌(3)
المتضمن‌‌‌18/05القانول‌‌-للتشريع‌الجزائري‌‌‌اسعداوي‌نذير‌وبطيمي‌حسين،‌مقومات‌المحل‌التجاري‌الإلكتروني‌هبق ‌(‌‌4)

 .1152،‌ص1‌،2021،‌العدد14قانول‌التجارة،‌مجلة‌الواحات‌للبحوث‌والدراسات،‌المجلد
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ه‌"مجموعة‌من‌الحروف‌والأرقام‌أو‌الهبارات‌تســـتخدم‌للدلالة‌على‌‌على‌أنويعر ف‌اســـم‌النطاق‌

ــبكة‌‌حاســـوب‌عنوال‌أو‌موقع‌ ــتخدمه‌شـــخص‌هبيعي‌أو‌اعتباري‌على‌شـ لتحديد‌هذا‌الموقع‌‌‌الإنترنت‌يسـ

ومسـجلة‌لدا‌المسـجل‌‌‌ةرقام‌مقيسـأأو‌هو‌"سـلسـلة‌أحرف‌و/أو‌‌‌(1)"الأخرا‌وتمييزه‌عن‌غيره‌من‌المواقع‌

‌.(2)"لكترونيالإالموقع‌إلى‌لأسماء‌النطاق،‌وتسما‌بالتعرف‌والولوج‌‌الوهني

ــر  عوعر فه‌ ــماء‌النطاقات‌ب نه‌"عنوال‌الشـــــــخص‌الطبيعي‌أو‌‌‌‌العُماني‌المشـــــ في‌لائحة‌تنظيم‌أســـــ

‌‌".(3)رقام‌أو‌حروف‌وأرقامأ،‌يتكول‌من‌رموز‌عبارة‌عن‌حروف‌أو‌الإنترنت‌الاعتباري‌على‌شبكة‌

تنشـئها‌‌‌‌،يتم‌تسـجيل‌أسـماء‌النطاق‌في‌قاعدة‌بيانات‌خاصـة‌‌يجب‌ألهذه‌اللائحة‌‌‌‌حكاملأ‌‌اووفق ‌

‌هيئة‌تنظيم‌الاتصالات‌بواسطة‌مسجل‌معتمد‌من‌قبل‌الهيئة.

‌ومن‌الناحية‌الفنية‌يتكول‌اسم‌النطاق‌من‌ثلاثة‌مقاهع‌رئيسة‌وهي:

وهو ثابتاو ولاب يس خداااااديا ط  دةا خا   تخ ا    wwwhttp//: المقطع‌الأول‌)البرتوكول(:‌وهو‌يمثـل -‌

 .(4)الادصبل

والذي‌يمثل‌الهوية‌الخاصــــــة‌‌‌،(:‌وهو‌الجزء‌المتغيرSLDالمقطع‌الثاني‌)نطاق‌المســــــتوا‌الثاني‌‌ -‌

‌‌الإنترنت‌ويعتبر‌الجزء‌الأســاســي‌في‌تحديد‌الهوية‌على‌‌‌،للموقع‌كعلامة‌تجارية‌أو‌اســم‌مؤســســة

‌.comdomainname"(5).نطاق‌المستوا‌الأعلى‌مثال:‌"‌تحت‌ويدرج‌مباشرة ‌

ــاط‌مثـل‌"إ(:‌وهو‌يحـدد‌‌TLDالمقطع‌الثـالـث‌)نطـاق‌المســــــــــــــتوا‌الأعلى‌‌ -‌ "‌أو‌comمـا‌نوع‌النشــــــــــــ

ــات‌التعليمية‌‌orgللمنظمات‌" ــســـ ‌‌يحدد‌بحرفين‌يرمزال‌‌،اوهني ‌‌‌ا"‌أو‌قد‌يمثل‌نطاق ‌edu"‌أو‌"‌للمؤســـ

 
)دراســـة‌مقارنة‌بين‌التشـــريعين‌‌‌محمد‌خير‌محمد‌العدوال‌وســـعيد‌مبروكي،‌تســـوية‌المنازعات‌المتعلقة‌ب ســـماء‌النطاق‌(1)

‌.107،‌ص1‌،2018،‌العدد15الأردني‌والجزائري(‌بحث‌منشور‌في‌مجلة‌الشارقة‌للعلوم‌القانونية،‌المجلد
،‌‌1‌‌،2022،‌العدد33لجزائر،‌مجلة‌العلوم‌الإنســانية،‌المجلد،‌الحماية‌القانونية‌للمتجر‌الإلكتروني،‌ايةواصــر‌الزهراء‌ن(‌‌2)

‌.128ص
لائحة‌تنظيم‌أســــــماء‌النطاقات‌والمنشــــــور‌بالجريدة‌إصــــــدار‌‌ب‌‌5-‌1152/2/3/2022من‌القرار‌رقم‌‌‌‌(1)انظر‌المادة‌‌(3)

‌.1469الرسمية‌العدد‌
‌.129،‌مرجع‌سابق،‌صنواصريةالزهراء‌‌(4)
‌من‌لائحة‌تنظيم‌أسماء‌النطاقات.‌(1)انظر‌المادة‌‌(5)

http://www/
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سـلطنة‌‌،‌والجدير‌بالذكر‌أل‌النطاق‌الوهني‌ل(1)"‌للجزائرdz"‌لفرنسـا‌و"frللدولة‌المتصـلة‌به‌مثل‌"

‌.om(2)"يرمز‌له‌بالحرفين‌"‌عُمال

 .واءــــــالإيد ــــــــ: عقاثالثً 

بمنا‌مســـــاحة‌من‌القرص‌الصـــــلب‌‌‌‌الإيواء‌حيث‌يقوم‌متعهد‌‌‌‌،‌الملزمة‌لجانبين‌هو‌من‌العقود‌‌

توفير‌البرامج‌التي‌تمكنه‌من‌‌إلى‌‌بالإضـــــــــــــافة‌‌‌‌،‌لكتروني‌الإ‌لمالك‌المتجر‌‌‌‌لكتروني‌الإ‌أو‌خدمة‌البريد‌‌

ــم‌‌ ــاعده‌في‌اختيار‌اســـــــ ــلع‌على‌الموقع،‌كما‌يســـــــ التفاعل‌والتحكم‌في‌محتوا‌عرا‌المنتجات‌والســـــــ

ير‌‌ظ‌ن‌‌‌الإيواء‌على‌مـالـك‌المتجر‌دفع‌المقـابـل‌المـالي‌لمتعهـد‌‌خر‌‌الآ‌النطـاق‌المنـاســــــــــــــب،‌وفي‌الجـانـب‌‌

‌(‌3)‌هذه‌الخدمات.‌

ومن‌ناحية‌فنية‌هناك‌خيارال:‌أولهما‌‌‌إلكترونيمتجر‌‌‌نشــــــــــــاءلإ‌الإيواءوفي‌ســــــــــــياق‌تنفيذ‌عقد‌‌

موقع‌مســـــــتقل‌بنطاق‌خاص،‌ســـــــواء‌أاال‌ذلك‌عبر‌خادم‌شـــــــخصـــــــي‌أو‌عبر‌متعهدي‌خدمات‌‌‌إنشـــــــاء

،‌أما‌الخيار‌الثاني‌هو‌الاعتماد‌على‌منصــــــات‌تقدم‌خدمات‌الاســــــتضــــــافة‌المجانية،‌حيث‌يكول‌‌الإيواء

‌(4)بمعرف‌المنصة‌أو‌يليه.‌لكترونيالإاسم‌المتجر‌‌وقد‌يسبق‌،للموقع‌نطاق‌مشترك‌يرتبط‌بالمنصة

وفاعليته،‌فهو‌‌‌‌لكترونيالإفي‌نجاح‌المتجر‌‌‌مهم ا‌‌ايشــــــكل‌عنصــــــر ‌‌الإيواءل‌عقد‌‌إويمكن‌القول‌

ــورهبمثابة‌العمود‌الفقري‌الذي‌يدعم‌ثبات‌المتجر،‌حيث‌يرتبط‌نجاح‌المتجر‌بمدا‌ ــتقر‌على‌‌‌‌حضــ المســ

ومدا‌القدرة‌والسرعة‌في‌معالجة‌أي‌خلل‌فني‌وحماية‌بيانات‌ومعلومات‌العملاء‌والتي‌‌‌،الإنترنت‌شبكة‌‌

‌.الإيواءيوفرها‌متعهد‌

  

 
‌.129،‌مرجع‌سابق،‌صواصريةالزهراء‌ن(‌‌1)
 (‌من‌لائحة‌تنظيم‌أسماء‌النطاقات.1انظر‌المادة‌)(‌2)
‌.51و‌50،‌مرجع‌سابق‌صالأحمديالجبار‌إبراهيم‌‌هديل‌عبد(‌‌3)
‌.212و211،‌ص‌2018،‌دار‌وائل‌للنشر،1طفارة،‌التسويق‌الإلكتروني،‌عم ال،‌‌يوسف‌أحمد‌أبو‌(4)
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 .: العلامة التجاريةارابعً 

بها‌الشــــــــــــكل‌ذو‌التكوين‌الخاص‌الذي‌يتخذ‌وســــــــــــيلة‌لتمييز‌منتجات‌المشــــــــــــروع‌أو‌‌‌‌ويقصــــــــــــد‌

،‌والتي‌يتخذها‌صـــــاحب‌المصـــــنع‌أو‌التاجر‌انها:‌تلك‌الشـــــارة‌المتخذة‌شـــــكلا‌مميز ‌ ،‌وتع رف‌ب(1)خدماته

للمســــــتهلك‌من‌‌‌‌الها‌عن‌غيرها‌من‌المنتجات‌أو‌البضــــــائع،‌وتمكين ‌‌‌اتمييز ‌‌‌؛لمنتجاته‌أو‌بضــــــائعه‌‌اشــــــعار ‌

‌.(2)لتعرف‌على‌حقيقة‌مصدرها‌أينما‌وجدت‌ا

في‌قانول‌)نظام(‌العلامات‌التجارية‌لدول‌مجلل‌التعاول‌لدول‌الخليج‌‌‌العُمانيالمشـــر  ع‌‌وعرفها‌

من‌أسـماء‌أو‌‌‌‌اب نها‌"‌كل‌ما‌ي خذ‌شـكلا‌مميز ‌‌‌25/7/2017(‌والصـادر‌بتاري ‌‌33/2017العربية‌رقم‌)

المات‌أو‌إمضـــاءات‌أو‌حروف‌أو‌رموز‌أو‌أرقام‌أو‌عناوين‌أو‌أختام‌أو‌رســـوم‌أو‌صـــور‌أو‌نقوش‌أو‌‌

تصــــويرية‌أو‌أشــــكال‌أو‌لول‌أو‌مجموعات‌ألوال‌أو‌مزيج‌من‌ذلك‌أو‌أي‌إشــــارة‌أو‌‌‌‌تغليف‌أو‌عناصــــر

كانت‌تسـتخدم‌في‌تمييز‌سـلع‌أو‌خدمات‌منشـ ة‌ما‌عن‌سـلع‌أو‌خدمات‌المنشـيت‌إذا‌‌‌،مجموعة‌إشـارات‌

المراقبــة‌أو‌الفحص‌للســــــــــــــلع‌أو‌‌إجراء‌‌أو‌للــدلالــة‌على‌تــ ديــة‌خــدمــة‌من‌الخــدمــات،‌أو‌على‌‌‌‌الأخرا‌

‌ة‌علامة‌تجارية".جن‌اعتبار‌العلامة‌الخاصة‌بالصوت‌أو‌الرائالخدمات،‌ويمك

ــلعة‌والدلالة‌على‌الجودة ــدر‌الســـ ــاعد‌‌‌‌،وتقوم‌العلامة‌التجارية‌بوظائف‌عديدة‌كتحديد‌مصـــ وتســـ

وتشــــجع‌على‌المنافســــة‌المشــــروعة‌من‌خلال‌رفع‌مســــتوا‌‌‌‌،في‌التســــويق‌والترويج‌للمنتجات‌والخدمات‌

تبين‌‌إذ‌‌،وتعمل‌كوســيلة‌لحماية‌المســتهلك‌‌.للمحافظة‌على‌الســمعة‌التجارية‌‌؛جودة‌المنتجات‌والخدمات‌

العلامة‌التجارية‌للمستهلكين‌ما‌يمكن‌توقعه‌من‌مستوا‌الجودة‌في‌المنتج‌أو‌الخدمة‌من‌خلال‌العلامة‌

‌.(3)التجارية‌التي‌تحملها

 
التجـاريـة‌‌الأموالمحمود‌مختـار‌أحمـد‌بريري،‌قـانول‌العلامـات‌التجـاريـة،‌الجزء‌الأول،‌الأعمـال‌التجـاريـة‌والتـاجر‌و‌‌د.‌‌(1)

‌.236،‌ص2000،‌دار‌النهضة‌العربية،‌1999لسنة‌‌17ا‌لقانول‌التجارة‌رقم‌وفق ‌
‌.‌17،‌ص‌1999ماهر‌فوزي‌حمدال،‌حماية‌العلامة‌التجارية،‌الأردل،‌منشورات‌عمادة‌البحث‌العلمي،‌الجامعة‌الأردنية،‌‌‌(2)
،‌دار‌الجــامعــة‌الجــديــدة،‌‌العُمــانيهلال‌بن‌حمــد‌الســــــــــــــعيــدي،‌الحمــايــة‌القــانونيــة‌للعلامــة‌التجــاريــة‌في‌القــانول‌‌.‌‌د‌‌(3)

‌.بعدها‌وما‌43،‌ص2020الإسكندرية،‌
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ــبب‌‌ ــديد‌في‌عالم‌التجارة‌‌‌‌التنافلوبســــــــ يرا‌الباحث‌أل‌أهمية‌العلامة‌التجارية‌‌ة‌‌لكترونيالإالشــــــــ

لعدم‌إمكانية‌التفاعل‌المباشــــــــــر‌مع‌‌‌‌انظر ‌‌‌؛لكترونيالإتبرز‌كعنصــــــــــر‌حاســــــــــم‌في‌جذب‌عملاء‌المتجر‌‌

مؤشــر‌مســتوا‌الجودة‌والذي‌‌يفتصــبا‌العلامة‌التجارية‌ه‌،المنتجات‌أو‌الخدمات‌لمعرفة‌مدا‌جودتها

ــراءقرار‌العدول‌أو‌الإاتخاذ‌يســـــــــــــاعد‌بدوره‌في‌‌ ومن‌ثم‌تعزيز‌روابط‌الثقة‌والولاء‌بين‌‌‌،قبال‌على‌الشـــــــــــ

‌العملاء‌والمتجر.

 .: الشعاراخامسً 

في‌‌‌لكترونيالإوالتي‌قد‌تدخل‌بالنســـــــبة‌للمتجر‌‌،ويســـــــميه‌البعض‌باللافتة‌أو‌التســـــــمية‌الجارية

عنوانه‌التجاري‌)اســم‌النطاق(‌حتى‌يميز‌المتجر‌عن‌غيره‌من‌المتاجر‌ذات‌النشــاط‌المشــابه،‌وعادة ‌ما‌‌

فتعمل‌‌‌‌؛نيكول‌الشـــــــعار‌تســـــــمية‌تكتســـــــي‌بالظرافة‌أو‌الجدة‌التي‌يكول‌لها‌وقع‌خاص‌في‌نفو ‌الزبائ

‌(1)على‌جذبهم‌وحملهم‌على‌التعامل‌مع‌المتجر.

شــــعار‌يواءم‌نوع‌النشــــاط‌‌‌‌ابتكارعلى‌‌‌ةلكترونيالإوفي‌الواقع‌العملي‌يحرص‌أصــــحاب‌المتاجر‌‌

ونوعية‌سلعه‌‌‌لكترونيالإحتى‌يساعد‌في‌سهولة‌تعريف‌وتذكير‌العملاء‌بالمتجر‌‌‌؛والجمهور‌المستهدف

ذهال‌‌أدعى‌لاســـــــــتقراره‌في‌أكال‌ذلك‌‌‌‌اوفريد ‌‌‌ايقدمها،‌وكلما‌كال‌الشـــــــــعار‌جذاب ‌وخدماته‌التي‌يبيعها‌أو‌

‌ة.لكترونيالإخاصة ‌في‌ظل‌احتدام‌المنافسة‌في‌التجارة‌‌‌،العملاء

 .براءة الختراع:  اسادسً 

ــد‌ببراءة‌الاختراع‌كما‌عرف ها‌‌ ــادر‌‌‌العُمانيالمشـــر  ع‌يقصـ ــناعية‌الصـ في‌قانول‌حقوق‌الملكية‌الصـ

ــلطاني‌رقم‌ ــوم‌الســ ــلطاني‌رقم‌‌‌67/2008بالمرســ ــوم‌الســ لى‌‌و‌في‌مادته‌الأ‌‌131/2008والمعدل‌بالمرســ

ب نها:‌"ســــــند‌الملكية‌الممنوحة‌لحماية‌اختراع‌ما،‌والذي‌يمثل‌قرينة‌قابلة‌للتنفيذ‌بصــــــحة‌وقابلية‌في‌منع‌‌

‌.(2)نفاذ"ب‌حمايته‌في‌السلطنة‌للإمن‌استغلال‌الاختراع‌المطلو‌‌ينالآخر‌

 
‌.234عزيز‌العكيلي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
‌.وتعديلاته‌67/2008قانول‌حقوق‌الملكية‌الصناعية‌الصادر‌بالمرسوم‌السلطاني‌رقم‌‌(2)
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وقابلا‌للتنفيذ‌والتطبيق‌‌‌ا‌جديد ‌‌‌ا‌اختراع ‌‌‌أل‌يكول‌المشـر  ع‌وللحصـول‌على‌براءة‌الاختراع‌يشـترط‌‌

ــناعة‌المنتجات،‌كما‌ ــائل‌والطرق‌في‌صــــ ــواء ‌تعلق‌الاختراع‌بمنتجات‌جديدة‌أو‌بالوســــ ــناعي،‌ســــ الصــــ

ــريعة‌الإ‌‌‌أحكام‌لا‌يخالف‌النظام‌العام‌أو‌الآداب‌العامة‌أو‌أ‌يجب‌ ــا ‌إلى‌ســـــلامية‌أو‌يؤدي‌‌الشـــ المســـ

‌.‌(‌1)‌بالأمن‌الوهني‌

وخاصــــة ‌عندما‌يكول‌نشــــاط‌المتجر‌‌‌‌،من‌عناصــــر‌المتجر‌‌اجوهري ‌‌‌اوتعد‌براءة‌الاختراع‌عنصــــر ‌

ــناعي ‌‌‌امنحصــــــر ‌ ــتثمار‌البراءة‌صــــ ــتغلال‌واســــ كانت‌براءة‌الاختراع‌ممنوحة ‌ومســــــجلة‌لمالك‌إذا‌‌،‌فافي‌اســــ

ل‌كانت‌براءة‌‌إفله‌الحق‌المطلق‌في‌تشــغيل‌وتصــنيع‌وتســويق‌منتجاته‌باســتثمار‌اختراعه،‌أما‌‌،المتجر

إبرام‌‌لا‌بإل‌مالك‌المتجر‌لا‌يمكنه‌الاسـتئثار‌باسـتغلال‌الاختراع‌واسـتثماره‌‌إم‌غيره،‌فالاختراع‌مسـجلة‌باسـ

‌.(2)عقد‌مع‌مالك‌البراءة‌ويسمى‌عقد‌ترخيص‌باستغلال‌الاختراع

عن‌نظيره‌التقليدي‌من‌ســـــــــــــرعة‌الانتشـــــــــــــار‌والتوســـــــــــــع‌‌‌‌لكترونيالإلما‌يتميز‌به‌المتجر‌‌‌اونظر ‌

العنصر‌يكتسب‌أهمية‌‌‌‌فإل‌هذا‌،شرائا‌جمهور‌واسعة‌قد‌تتخطى‌الحدود‌الجغرافية‌للدولإلى‌والوصول‌

خاصــــة‌في‌حماية‌الابتكارات‌والاختراعات‌من‌التقليد‌والاســــتغلال‌غير‌المشــــروع‌التي‌يتفرد‌بها‌المتجر‌‌

ــاجر،‌‌لكترونيالإ ــالي‌يمكن‌لبراءة‌الاختراع‌‌‌‌عن‌غيره‌من‌المتـ ــالتـ ــة‌بين‌المتجر‌‌أوبـ ل‌تبني‌روابط‌وثيقـ

‌وعملائه‌من‌خلال‌تمتعهم‌بمنتجات‌أو‌خدمات‌حصرية‌وغير‌مقلدة.

 : الرسوم والنماذج الصناعيةاسابعً 

ــناعية‌كما‌عر فها‌ ــد‌بالرســــــوم‌والنماذج‌الصــــ في‌المادة‌الأولى‌من‌قانول‌‌‌‌العُمانيالمشــــــر  ع‌يقصــــ

وتعديلاته‌ب نها:‌"أي‌تكوين‌من‌‌‌‌67/2008حقوق‌الملكية‌الصــناعية‌الصــادر‌بالمرســوم‌الســلطاني‌رقم‌

‌واءبعاد،‌ســــــبخطوط‌وألوال‌أو‌أي‌شــــــكل‌ثلاثي‌الأ‌‌امرتبط ‌الأبعاد‌‌خطوط‌أو‌ألوال‌أو‌أي‌شــــــكل‌ثلاثي‌‌

على‌منتج‌‌‌اا‌التكوين‌أو‌الشــــــــــكل‌مظهر ‌بخطوط‌وألوال‌أم‌لم‌يكن،‌بشــــــــــرط‌أل‌يضــــــــــفي‌هذ‌‌‌ااال‌مرتبط ‌

‌بالعين‌المجردة".‌للإدراك‌ويكول‌بمثابة‌نمط‌لمنتج‌صناعي‌أو‌حرفي،‌وقابلا ‌‌،صناعي‌أو‌حرفي

 
‌.23هلال‌بن‌حمد‌السعيدي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
‌.239عزيز‌العكيلي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(2)
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ــاســــية‌التي‌تلعبها‌الرســــوم‌والنماذج‌الصــــناعية‌هي‌والوظيفة‌الأ ‌‌ااســــاب‌الســــلع‌شــــكلا‌ورونق ‌إســ

ــلع‌من‌المتجراجذاب ‌‌‌اجمالي ‌ ــراء‌الســـــ اد‌‌‌(1)،‌تغري‌الزبول‌لشـــــ ــج  ــوم‌المطبوعة‌على‌الســـــ ومن‌أمثلتها‌الرســـــ

‌(2).والشكل‌الخارجي‌لزجاجات‌المشروبات‌والعطور

تكمن‌في‌اعتماد‌‌‌‌لكترونيالإهمية‌هذا‌العنصــــــــر‌بالنســــــــبة‌للمتجر‌أ‌ل‌أومن‌وجهة‌نظر‌الباحث‌‌

قرار‌الشـــــراء‌على‌جاذبية‌شـــــكل‌وهيئة‌المنتج‌وتصـــــميمه‌المعروا‌على‌‌اتخاذ‌الزبول‌بشـــــكل‌كبير‌في‌

وبالتالي‌يؤثر‌ذلك‌في‌نجاح‌المتجر‌وتعزيز‌قيمته،‌بينما‌يمكن‌للزبول‌في‌،‌‌لكترونيالإصفحات‌المتجر‌‌

الذي‌يقلل‌من‌الاعتماد‌الكبير‌على‌الجوانب‌‌‌الأمر‌؛المتجر‌التقليدي‌مشـــــــــاهدة‌المنتج‌بشـــــــــكل‌مباشـــــــــر

‌التصميمية‌للمنتج.

 .: التراخيصاثامنً 

وهي‌التصـاريا‌التي‌تقدمها‌السـلطات‌المختصـة‌للسـماح‌بممارسـة‌نشـاط‌تجاري‌معين،‌وهذه‌‌

كال‌منا‌تلك‌التصـــــــــاريا‌يعود‌لاعتبارات‌‌إذا‌‌لا‌‌إ‌‌‌،‌التراخيص‌تدخل‌كعنصـــــــــر‌من‌عناصـــــــــر‌المتجر‌

ذي‌يتعين‌سـوف‌يتم‌الحديث‌عن‌الترخيص‌ال‌ف‌‌‌لكتروني‌الإ‌بالنسـبة‌للمتجر‌‌،‌و‌(‌3)‌ص‌له‌شـخصـية‌للمرخ ‌

ــول‌عليه‌قبل‌ ــيلا‌‌‌لكتروني‌الإ‌ممارســــة‌التجارة‌عبر‌المتجر‌‌‌‌الحصــ ــل‌الثاني‌من‌‌‌‌وذلك‌‌‌،‌تفصــ في‌الفصــ

‌هذه‌الدراسة.‌

‌‌ت تي،‌تحديد‌العناصـــــــــر‌التي‌يتكول‌منهاو‌خصـــــــــائصـــــــــه‌‌و‌‌‌لكترونيالإالمتجر‌‌‌بعد‌بيال‌مفهومو‌

تجري‌عليه،‌لذا‌ســــيتم‌تخصـــيص‌‌‌‌يمكن‌ألالتســــانلات‌حول‌هبيعته‌القانونية‌والتصــــرفات‌القانونية‌التي‌

‌لمحاولة‌معرفة‌الإجابة‌على‌تلك‌التسانلات‌المطروحة.‌ثانيالمبحث‌ال

‌

‌
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 المبحث الثاني 

 والتصرفات القانونية الواردة عليه  لكتروني الإ الطبيعة القانونية للمتجر   

 وتقسيم:تمهيد 

لحـداثـة‌مفهوم‌‌‌‌اتعـددت‌الآراء‌والنظريـات‌حول‌تحـديـد‌الطبيعـة‌القـانونيـة‌للمتجر‌التقليـدي،‌ونظر ‌

في‌‌‌اأاثر‌تعقيد ‌‌ل‌تحديد‌هبيعته‌القانونية‌يعد ‌إف‌‌،وتمتعه‌ببعض‌الخصـائص‌المتفردة‌‌لكترونيالإالمتجر‌

‌.لكترونيالإالسياق‌القانوني،‌وهو‌ما‌يثير‌التسانل‌حول‌معرفة‌الطبيعة‌القانونية‌للمتجر‌

‌‌حكامالأولما‌كال‌تحديد‌الطبيعة‌القانونية‌يشــــــــــكل‌الأســــــــــا ‌الذي‌يمكن‌البناء‌عليه‌في‌ترتيب‌‌

ــل‌المنطقي‌‌تطلب‌القانونية،‌فذلك‌ي ــلســ ــرفات‌القانونية‌التي‌ترد‌على‌‌‌وفق‌التســ المتجر‌‌الحديث‌عن‌التصــ

من‌‌‌‌الأمرلا‌يخلو‌‌إذ‌‌وهي‌كــذلــك‌تواجــه‌مجموعــة‌أخرا‌من‌التحــديــات‌القــانونيــة‌والعمليــة،‌‌،‌‌لكترونيالإ

ــعوبة‌في‌فهم‌حق‌شـــــــــاغل‌المتجر‌على‌متجره‌‌ ــرف‌في‌المتجر‌‌،‌‌لكترونيالإالصـــــــ ومدا‌إمكانية‌التصـــــــ

‌المستغل‌في‌نشاهه‌التجاري.‌‌لكترونيالإ

‌النحو‌الآتي:وذلك‌على‌‌،مطلبينإلى‌وللوقوف‌على‌ذلك‌بشيء‌من‌التفصيل‌سيتم‌تقسيم‌المبحث‌

 .لكترونيالإ المطلب الأول: الطبيعة القانونية للمتجر  •

 .لكترونيالإ المطلب الثاني: التصرفات القانونية التي ترد على المتجر  •
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 المطلب الأول 

 لكتروني الإ الطبيعة القانونية للمتجر 

ظهرت‌العــديــد‌من‌‌حيــث‌‌‌‌،حول‌تحــديــد‌الطبيعــة‌القــانونيــة‌للمتجر‌التقليــدي‌‌راء‌الفقهــاءآتبــاينــت‌‌

‌،حول‌تحـديـد‌الطبيعـة‌القـانونيـة‌للمتجر‌التقليـدي‌‌ار،‌وهـذا‌الخلاف‌الـذي‌يثـحيـال‌ذلـكالنظريـات‌والآراء‌‌

‌الرغم‌من‌اختلافهما‌في‌بعض‌العناصــــــــــر‌المكونة‌لهما،على‌‌‌‌لكترونيالإينســــــــــحب‌كذلك‌على‌المتجر‌

عناصــــــــــــــرهما‌‌‌‌تيلف‌واجتماعفكرة‌‌تحادهما‌من‌حيث‌الهدف‌والفكرة،‌حيث‌يشــــــــــــــتركال‌فيلا‌‌انظر ‌‌‌وذلك

‌.الاستغلال‌التجاري‌‌بهدفوالمعنوية‌المادية‌منها‌

من‌‌‌‌هبيعته‌القانونيةســـــــــيتم‌بحث‌لذا‌‌‌‌؛لكترونيالإلمتجر‌‌ل‌‌لم‌يتناول‌الفقه‌بيال‌الطبيعة‌القانونية

‌‌تحليلهـاومحـاولـة‌‌‌‌،حول‌الطبيعـة‌القـانونيـة‌للمتجر‌التقليـديالمطروحـة‌‌الآراء‌‌و‌خلال‌دراســـــــــــــــة‌النظريـات‌‌

وهذه‌الآراء‌يمكن‌حصرها‌وتقسيمها‌في‌،‌‌لكترونيالإلمتجر‌‌معرفة‌وتحديد‌الطبيعة‌القانونية‌لإلى‌وصولا‌‌

‌النحو‌الآتي:وسيتم‌تناولها‌وفق‌‌،ثلاث‌نظريات‌

 .نظرية )المجموع القانوني( الفرع الأول: •

 .(فعلينظرية )المجموع الالفرع الثاني:  •

 .نظرية )الملكية المعنوية(  :الفرع الثالث •
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 الفرع الأول 

 نظرية المجموع القانوني 

هو‌مجموع‌‌وإنما‌،‌الأمواليرا‌أصـــــــحاب‌هذا‌الرأي‌أل‌المتجر‌ليل‌مجرد‌تجمع‌عرضـــــــي‌من‌‌

ــاط‌التجاري‌للمتجر‌ذاته،‌وعلى‌هذا‌قانوني‌منظ ‌ ــ ‌عن‌النشـــــ ــمل‌الحقوق‌والديول‌التي‌تنشـــــ م‌ومحدد‌يشـــــ

الاعتبار‌يتمتع‌المتجر‌بذمة‌مالية‌خاصــــة‌ومســــتقلة‌عن‌ذمة‌مالكه‌الشــــخصــــية،‌وهذا‌الاعتراف‌بالذمة‌‌

ضـــــرورة‌الفصـــــل‌إلى‌يؤدي‌‌،لمالية‌المســـــتقلة‌للمتجر‌والتمييز‌بينها‌وبين‌الذمة‌المالية‌الخاصـــــة‌بمالكها

بين‌حقوق‌كلٍ‌منهما‌والتزاماته،‌وبصــــورةٍ‌أخرا‌يمكن‌القول‌ب ل‌لمالك‌المتجر‌ذمة‌مالية‌خاصــــة،‌وفي‌

ــق‌محدد‌ومخصــــــــص‌من‌إهار‌ ــا‌‌الأموالهذه‌الذمة‌هناك‌شــــــ ــكلت‌على‌نحو‌خاص‌لغرا‌نشــــــ ط‌‌تشــــــ

ــكل‌في‌مجموعها‌المتجر ــبا‌‌‌الأموالل‌‌إ،‌وبالتالي‌فتجاري،‌وهي‌تشـــ ــكل‌هذه‌الذمة‌المالية‌تصـــ التي‌تشـــ

‌.(1)ضامنة ‌لجميع‌الديول‌التي‌قد‌تنش ‌عن‌استثمار‌ونشاط‌المتجر‌ذاته

ــتنـاد‌‌ لـه‌ذمم‌مـاليـة‌متعـددة‌ومختلفـة،‌‌‌‌أل‌يكول‌هـذه‌النظريـة‌يمكن‌للشــــــــــــــخص‌‌إلى‌‌وبـالاســــــــــــ

،‌ولها‌قيمها‌‌الأخرا‌تخصـــص‌كل‌واحدةٍ‌منها‌لنشـــاط‌معين،‌وكل‌ذمة‌منها‌تعتبر‌وحدة ‌مســـتقلة‌عن‌‌

ــبيل‌المثال‌قد‌يمتلك‌الشــــــــخص‌ذمة ‌مالية‌زراعية‌تُ‌ ــة‌بها،‌وعلى‌ســــــ عنى‌فقط‌بكل‌ما‌‌المالية‌الخاصــــــ

ــخص‌‌ عنى‌‌ل‌يتملك‌ذمة‌مالية ‌تجارية‌تُ‌أ‌يتعلق‌بنشــــــــــاهه‌الزراعي،‌وفي‌الوقت‌ذاته،‌يمكن‌لهذا‌الشــــــــ

بنشـــــــاهه‌التجاري‌فقط،‌وهذا‌يعني‌أل‌كل‌ذمة‌لها‌حقوقها‌الخاصـــــــة‌بها‌وتتحمل‌الالتزامات‌والديول‌‌

‌.‌(‌2)‌الناشئة‌عن‌نشاهها‌وحسب

ــاء‌‌ل‌دائني‌المحـــل‌التجـــاري‌‌أويترتـــب‌على‌ذلـــك‌‌ يمكنهم‌التنفيـــذ‌على‌أموال‌المتجر‌لاقتضــــــــــــــ

ــية‌‌‌،الآخرولا‌يمكنهم‌التنفيذ‌على‌أموال‌المدين‌الخاصــــــة،‌وعلى‌الجانب‌‌‌،حقوقهم فال‌الديول‌الشــــــخصـــ

‌.(3)عن‌هريق‌التنفيذ‌على‌أموال‌المتجر‌تحصيلهالمالك‌المتجر‌لا‌يمكن‌

 
‌.221عزيز‌العكيلي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
‌.72نب ‌إبراهيم‌فرحال،‌مرجع‌سابق،‌ص‌م.م.‌(2)
‌.27،‌ص2016منذر‌قاسم‌البطوش،‌النظام‌القانوني‌للمتجر‌الإلكتروني،‌رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌مؤته،‌الأردل،‌(‌‌3)
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‌ما‌يلي:‌ات‌لأنها‌لا‌تمثل‌الواقع‌ومن‌تلك‌الانتقاد‌‌؛وقد‌تعرضت‌هذه‌النظرية‌للانتقاد‌

‌‌العُماني‌المشــر  ع‌‌يبرز‌ذلك‌من‌خلال‌تبني‌‌،‌و‌(‌1)‌لا‌يمكن‌تصــور‌شــخص‌ب اثر‌من‌ذمة‌مالية‌واحدة‌ .1

ــها‌كما‌يلي:‌"أموال‌‌‌‌،‌من‌قانول‌المعاملات‌المدنية‌‌‌(‌268)‌المادة‌‌في‌‌‌‌هذا‌الاتجاه‌ والتي‌يجري‌نصـــــــــــ

لا‌ما‌كال‌له‌حق‌‌إ‌‌‌،‌المدين‌جميعها‌ضــامنة‌للوفاء‌بديونه‌وجميع‌الدائنين‌متســاوول‌في‌هذا‌الضــمال‌

من‌خلالهــا‌ملاحظــة‌تقرير‌حق‌دائني‌المــدين‌في‌التنفيــذ‌على‌كــل‌‌‌‌يمكن‌إذ‌‌للقــانول"،‌‌‌ا‌التقــدم‌هبقــ ‌

ة،‌وهذا‌يعني‌أل‌الدائن‌بدين‌شــــــخصــــــي‌يمكنه‌‌أمواله‌دول‌تمييز‌بين‌الديول‌الشــــــخصــــــية‌أو‌التجاري‌

على‌وحدة‌‌‌‌العُماني‌المشــــــــر  ع‌‌التنفيذ‌على‌أموال‌المدين‌بما‌في‌ذلك‌أموال‌متجره،‌وبهذه‌المثابة‌يؤكد‌‌

‌لما‌تقتضيه‌نظرية‌المجموع‌القانوني.‌‌‌ا‌الذمة‌المالية‌للشخص‌وعدم‌قابليتها‌للتعدد‌خلاف ‌

ــواء‌أاانت‌‌،الإفلا ‌‌أحكامالنظرية‌مع‌را‌اتع .2 والتي‌تقضــــــي‌بغل‌يد‌التاجر‌عن‌إدارة‌أمواله‌ســــ

،‌حيث‌يشـمل‌غل‌يد‌المفلل‌جميع‌‌(2)المخصـصـة‌للنشـاط‌التجاري‌‌الأموالأمواله‌الخاصـة‌أو‌تلك‌

و‌مســتقبلية،‌عقارية‌أو‌منقولة،‌متعلقة‌بتجارته‌أم‌أأمواله‌التي‌يملكها‌ســواء‌أاانت‌أموالا‌حاضــرة‌‌

،‌وذلـك‌يتوافق‌مع‌‌(3)اليـد‌ليشــــــــــــــمـل‌المحـل‌التجـاري‌الـذي‌يملكـه‌‌غير‌متعلقـة‌بهـا،‌حيـث‌يمتـد‌غـل

ــلطاني‌رقم‌‌‌العُمانيمن‌قانول‌الإفلا ‌‌‌(110)المادة‌‌‌‌أحكام ــوم‌الســــ ــادر‌بالمرســــ ــنة‌‌‌53الصــــ لســــ

ــواء‌‌(4)2019 ــتركوا‌في‌أاانت‌ديونهم‌تجارية‌أم‌مدنية‌‌أ،‌ومن‌ناحية‌يحق‌لجميع‌الدائنين‌سـ ل‌يشـ

‌.(5)قسمة‌أمواله‌قسمة‌غرماء

 
،‌دار‌الثقــافـة‌‌1ط(،‌‌العُمــانيقــانول‌التجــارة‌‌‌‌حكــامعــادل‌علي‌المقــدادي،‌القــانول‌التجــاري‌)المبــادئ‌العــامــة‌وفقــا‌لأ.‌‌د‌‌(1)

‌.240،‌ص2014للنشر‌والتوزيع،‌عم ال،‌
‌.‌159،‌ص‌2020،‌دار‌الكتاب‌الجامعي،‌‌2ط‌،‌‌العُماني‌أحمد‌عبد‌الكريم‌الصرايرة،‌الوجيز‌في‌شرح‌قانول‌التجارة‌‌.‌‌د‌‌(2)
،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌‌2019(‌لســــــــــنة‌‌53وفقا‌للقانول‌رقم‌)‌العُمانيمحمد‌علي‌العريال،‌شــــــــــرح‌قانول‌الإفلا ‌.‌د‌(3)

‌.303،‌ص2022الإسكندرية،‌
التي‌‌‌الأموالعلى‌ما‌يلي:‌"يشـــــــــــمل‌غل‌يد‌المدين‌المفلل‌جميع‌‌العُمانيمن‌قانول‌الإفلا ‌‌‌(110)نصـــــــــــت‌المادة‌‌(‌‌4)

 فلا ".إليه‌ملكيتها‌وهو‌في‌حالة‌إالتي‌تؤول‌‌الأموالالإفلا ‌و‌‌إشهارتكول‌ملكا‌له‌يوم‌صدور‌حكم‌
 .99يحيى‌الشاذلي‌الشي ‌الريا،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(5)
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ــية‌الاعتبارية‌للمتجر .3 ــريا‌يقرر‌الشــــــــــخصــــــــ والتي‌تخوله‌التمتع‌بذمة‌مالية‌‌،عدم‌وجود‌نص‌صــــــــ

ــتقلة ــر  ع‌‌،‌و‌(1)مسـ ــية‌‌‌(48)في‌المادة‌‌‌العُمانيالمشـ ــخصـ من‌قانول‌المعاملات‌المدنية‌قرر‌ب ل‌الشـ

وقد‌عددت‌المادة‌الأشــــــــخاص‌الاعتبارية‌على‌ســــــــبيل‌‌‌‌،لا‌بمقتضــــــــى‌القانول‌إالاعتبارية‌لا‌تمنا‌‌

‌(2)الحصر‌وليل‌من‌بينها‌المتجر.

فهي‌كـذلـك‌‌‌،وبمـا‌أل‌هـذه‌النظريـة‌لم‌تفلا‌في‌تحـديـد‌الطبيعـة‌القـانونيـة‌للمحـل‌التجـاري‌التقليـدي

 .(3)لكترونيالإلا‌يمكنها‌تحديد‌الطبيعة‌القانونية‌للمتجر‌

  

 
 .240عادل‌علي‌المقدادي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د(‌‌1)
على‌ما‌يلي:‌‌‌29/2013من‌قانول‌المعاملات‌المدنية‌الصـــــــــــادر‌بالمرســـــــــــوم‌الســـــــــــلطاني‌رقم‌‌‌‌(48)نصـــــــــــت‌المادة‌(‌‌2)

ــاع‌التي‌يحددها‌القانول.‌‌‌الدولة‌‌-1الأشــــــــــخاص‌الاعتبارية‌هي:‌ الهيئات‌-2ووحداتها‌الإدارية‌بالشــــــــــروط‌والأوضــــــــ
لما‌يقرره‌‌االشـركات‌التجارية‌والمدنية‌وفق ‌-4الأوقاف.‌‌-3والمؤسـسـات‌العامة‌التي‌يمنحها‌القانول‌شـخصـية‌اعتبارية.‌

‌‌الأموالال‌مجموعة‌من‌الأشـخاص‌أو‌-5القانول.‌‌حكاملأ‌االمؤسـسـات‌الخاصـة‌والجمهيات‌المنشـ ة‌وفق ‌-5القانول.‌‌
 يمنحها‌القانول‌شخصية‌اعتبارية.

ماجســتير،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌الســياســية،‌جامعة‌ار ‌ابتســام،‌المحل‌التجاري‌الإلكتروني،‌رســالة‌‌قالله‌فاهيمة‌و‌‌عبد‌(3)
 .16،‌ص2021أحمد‌دراية‌أدرار،‌الجزائر،‌
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 الفرع الثاني 

 نظرية المجموع الفعلي 

ــر‌أو‌ ــحاب‌هذا‌الرأي‌أل‌المتجر‌هو‌مجموع‌واقعي‌من‌العناصـ يجمعها‌وحدة‌‌الأموالويرا‌أصـ

نظامه‌وهبيعته‌القانونية‌‌‌الأموالالغرا‌وهو‌استثمار‌واستغلال‌المحل‌التجاري،‌ولكل‌عنصر‌من‌هذه‌‌

يتشـــــــــــكل‌كيال‌واقعي‌خاص‌له‌قواعده‌وهبيعته‌‌‌‌االخاصـــــــــــة‌ولكن‌باندماج‌هذه‌العناصـــــــــــر‌واتحادها‌مع ‌

ل‌هذا‌المجموع‌يشـــــــــكل‌أحد‌كما‌أ‌،(1)القانونية‌المختلفة‌عن‌تلك‌التي‌يتمتع‌بها‌كل‌عنصـــــــــر‌على‌حده

عنـاصــــــــــــــر‌الـذمـة‌المـاليـة‌لمـالـك‌المتجر،‌والتي‌تتكول‌من‌مجموع‌التزامـاتـه‌وحقوقـه،‌ســــــــــــــواء‌كـانـت‌هـذه‌

‌،(2)الالتزامات‌والحقوق‌تجارية‌أم‌مدنية،‌وبهذا‌المعنى‌لا‌يقرر‌هذا‌الرأي‌الذمة‌المالية‌المســـتقلة‌للمتجر

ــتقلة‌للمتجروهنا‌يتجلى‌الفرق‌بين‌هذه‌النظرية‌ونظرية‌المج ‌،موع‌القانوني‌والتي‌تفترا‌ذمة‌مالية‌مســـــ

بهدف‌الاسـتغلال‌التجاري‌دول‌‌؛تنشـ ‌بمجرد‌ضـم‌العناصـر‌لبعضـها‌‌فعليل‌نظرية‌المجموع‌الأفي‌حين‌‌

كل‌في‌مجموعها‌ذمة‌مالية‌مســـــتقلةعلى‌أنليها‌إل‌ينُظر‌‌أ رأيهم‌‌‌‌هذا‌النظرية‌يبرر‌أصـــــحاب‌.‌و‌(3)ها‌تشـــــ 

‌ ب ل‌التصـــرفات‌التي‌ترد‌على‌المتجر‌كبيعه‌أو‌رهنه،‌لا‌ترد‌على‌كل‌عنصـــر‌من‌عناصـــر‌المتجر‌كل 

على‌حده،‌بل‌ترد‌عليه‌باعتباره‌مجموعة ‌فعلية‌من‌صـنع‌الواقع‌المتمثل‌في‌تيلف‌العناصـر‌في‌حسـبال‌‌

كذلك‌خضـوع‌المتجر‌‌‌‌المتعاقدين،‌وهذا‌يبرر‌اسـتمرارية‌المتجر‌بالرغم‌من‌تغيير‌بعض‌عناصـره،‌ويبرر

ــره‌على‌حده‌عند‌‌إلى‌ ــر‌من‌عناصــ نظام‌قانوني‌يختلف‌عن‌النظام‌القانوني‌الذي‌يخضــــع‌له‌كل‌عنصــ

 .(4)بيعها‌أو‌رهنها

لا‌‌‌‌فعليل‌مصـطلا‌ومعنى‌المجموع‌الإولم‌تسـلم‌هذه‌النظرية‌كذلك‌من‌النقد‌حيث‌قال‌البعض‌

ــولهال‌كانت‌تثبت‌‌إيبين‌الطبيعة‌القانونية‌للمتجر،‌فهي‌و‌ والمتمثلة‌‌‌،حالة‌واقهية‌لا‌خلاف‌حول‌حصـــــــــــ

بســــاط‌البحث‌المســــ لة‌المطروحة‌في‌‌إلا‌أل‌،في‌اجتماع‌عناصــــر‌المتجر‌بغرا‌الاســــتغلال‌التجاري‌

 
‌.28،‌مرجع‌سابق،‌صالأحمديإبراهيم‌‌عبد‌الجبارهديل‌(‌‌1)
‌.241عادل‌المقدادي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(2)
 .99يحيى‌الشاذلي‌الشي ‌الريا،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(3)
‌.222سابق،‌صعزيز‌العكيلي،‌مرجع‌.‌د‌(4)
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ــلت‌النظرية‌في‌تحديدها،‌فتحديد‌حدوث‌الواقعة‌لا‌يعني‌‌‌‌،هي‌الكشــــــــف‌عن‌هبيعته‌القانونية والتي‌فشــــــ

ما‌أل‌مصــطلا‌المجموع‌الفعلي‌هو‌مصــطلا ‌غريب‌وليل‌،‌ك(1)هلاق‌كشــف‌هبيعتها‌القانونيةعلى‌الإ

 (2)له‌أي‌دلالة‌في‌لغة‌القانول.

ــباب‌ذاتها‌‌لكترونيالإلذلك‌لا‌يمكن‌لهذه‌النظرية‌أل‌تحدد‌الطبيعة‌القانونية‌للمتجر‌ التي‌‌‌،للأســ

‌.(3)تجعلها‌غير‌قادرة‌على‌تحديد‌الطبيعة‌القانونية‌للمتجر‌التقليدي

  

 
‌.284،‌ص1986حسني‌المصري،‌القانول‌التجاري،‌الكتاب‌الاول،‌القاهرة،‌.‌د‌(1)
‌.241عادل‌المقدادي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(2)
‌.29منذر‌قاسم‌البطوش،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌‌3)
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 الفرع الثالث 

 نظرية الملكية المعنوية 

لا‌نوع‌من‌أنواع‌الملكيــة‌المعنويــة،‌ذلــك‌لأل‌المتجر‌‌إوفحوا‌هــذه‌النظريــة‌أل‌المتجر‌مــا‌هو‌‌

والعناصــــــــــــر‌حقوق‌كحقوق‌الملكية‌الأدبية‌والملكية‌‌الأموال،‌وللتاجر‌على‌هذه‌ايعتبر‌مالا‌منقولا‌معنوي ‌

،‌وهذه‌الملكية‌المعنوية‌تخول‌صـاحب‌المتجر‌الاسـتئثار‌بحق‌اسـتغلاله‌وحمايته‌‌(1)الصـناعية‌لأصـحابها

لأل‌‌‌‌؛وتسـتبعد‌تطبيق‌قاعدة‌الحيازة‌في‌المنقول‌سـند‌الملكية‌على‌المتجر‌‌،من‌المنافسـة‌غير‌المشـروعة

‌.(2)المنقولات‌المادية‌على‌إلاهذه‌القاعدة‌لا‌تنطبق‌

ــر‌المتجر‌ ــال‌‌أوهذا‌الرأي‌يؤكد‌على‌أهم‌عنصـــــر‌من‌عناصـــ ــر‌الزبائن‌أو‌الاتصـــ لا‌وهو‌عنصـــ

ومن‌خلاله‌يمكن‌تحديد‌قيمة‌المتجر‌لدا‌الغير‌عن‌‌‌،بالعملاء‌وهو‌عنصــر‌معنوي‌جوهري‌في‌المتجر

لا‌إالمتجر‌مــا‌هو‌‌‌‌إلى‌ألبــل‌يــذهــب‌جــانــب‌من‌الفقــه‌‌‌‌،(3)هريق‌قيــا ‌عــدد‌الزبــائن‌والمتعــاملين‌معــه

ــال‌بالعملاء للمتجر‌‌‌‌الأخرا‌ولا‌وجود‌للمتجر‌بدول‌وجود‌هذا‌العنصــــر،‌أما‌العناصــــر‌‌‌،عنصــــر‌الاتصــ

ــحاب‌إف‌،مادية ‌كانت‌أم‌معنوية ــر‌على‌جذب‌أابر‌عدد‌ممكن‌من‌العملاء،‌لذا‌يرا‌أصــ ل‌دورها‌يقتصــ

والتي‌يطلق‌عليها‌بالمتجر،‌فالمتجر‌‌‌‌،ل‌عنصر‌العملاء‌هو‌مصدر‌نشوء‌الملكية‌المعنويةأهذا‌الاتجاه‌‌

‌.(4)ل‌لعملة‌واحدةاال‌بالعملاء‌هما‌وجهوعنصر‌الاتص

ل‌كال‌هو‌‌إ‌ل‌عنصـــر‌الاتصـــال‌بالعملاء‌و‌أ‌من‌الفقه‌لا‌يســـل م‌بهذا‌الرأي،‌ويرا‌‌آخر‌‌وهناك‌اتجاه‌‌

نه‌لا‌يتصـــور‌كذلك‌قيام‌هذا‌العنصـــر‌دول‌‌إ‌ف‌‌‌،‌العنصـــر‌الرئيل‌الذي‌لا‌يمكن‌تصـــور‌المتجر‌بدول‌وجوده‌

لا‌شــيء،‌وعلى‌ذلك‌لا‌‌إلى‌‌فلا‌يمكن‌القول‌إل‌العملاء‌ينجذبول‌‌‌‌،‌الأخرا‌أل‌يســتند‌على‌عناصــر‌المتجر‌‌

‌.‌(‌5)‌يمكن‌قصر‌الملكية‌المعنوية‌للمتجر‌في‌حق‌الاتصال‌بالعملاء،‌بل‌هي‌ملكية‌المتجر‌بجميع‌عناصره‌

 
‌.241عادل‌المقدادي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د(‌‌1)
‌.99يحيى‌الشاذلي‌الشي ‌الريا،‌ص.‌د(‌‌2)
‌.242المقدادي،‌مرجع‌سابق،‌صعادل‌.‌د‌(3)
 .224عزيز‌العكيلي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(4)
‌.224سابق،‌صالمرجع‌ال‌(5)
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والاجتهـاد‌القضــــــــــــــائي‌بنظريـة‌الملكيـة‌المعنويـة‌في‌تحـديـد‌الطبيعـة‌القـانونيـة‌‌ويـ خـذ‌أغلـب‌الفقـه‌‌

بهــذه‌النظريــة‌في‌بيــال‌الطبيعــة‌القــانونيـة‌‌الأخــذ‌‌عليــه‌يمكن‌‌‌‌،للمتجر‌التقليــدي‌ولكونهــا‌نجحــت‌في‌ذلــك

هما‌يتحدال‌في‌إلا‌أنل‌كانا‌يختلفال‌في‌بعض‌عناصرهما‌وهريقة‌ارتيادهما‌‌إفهما‌و‌،‌‌لكترونيالإللمتجر‌

تدخل‌في‌‌‌منقولا ‌‌‌امعنوي ‌‌‌ونهما‌عبارة‌عن‌مجموع‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌تشــــــــــــكل‌في‌مجموعها‌مالا ‌ا

‌.(1)ملكية‌مالك‌المتجر

صــــــــــــــلا‌للأخـذ‌بهـا‌في‌تحـديـد‌الطبيعـة‌القـانونيـة‌للمتجر‌‌ويرا‌البـاحـث‌أل‌هـذه‌النظريـة‌هي‌الأ

قد‌عر ف‌المتجر‌‌‌‌العُمـانيالمشــــــــــــــر  ع‌حيـث‌أل‌‌،العُمـانيلوجود‌ما‌يســــــــــــــاندها‌في‌التشــــــــــــــريع‌‌‌‌لكترونيالإ

ة"‌وهذا‌التعريف‌‌إلكترونيالمتجر‌"منصـــــــــة‌‌‌على‌ألة‌‌لكترونيالإفي‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌‌‌لكترونيالإ

من‌قـانول‌المعـاملات‌المـدنية‌‌‌‌(64)نص‌المـادة‌‌إلى‌يعطي‌دلالـة ‌بـ نـه‌منقول‌معنوي،‌كمـا‌أنـه‌وبـالانتقـال‌‌

قوانينها‌‌إلى‌ها‌‌أحكامنها‌تعترف‌بالحقوق‌المعنوية‌التي‌ترد‌على‌أشــــــياء‌غير‌مادية‌وتحيل‌بشــــــ ل‌‌أنجد‌

‌.(2)الخاصة‌التي‌تنظمها

يقود‌‌‌‌فإل‌ذلك‌‌لكترونيالإهم‌النظريات‌حول‌تحديد‌الطبيعة‌القانونية‌للمتجر‌أ‌وبعد‌اســـــــــــتعراا‌

عليه،‌وسـيتم‌تخصـيص‌المطلب‌الثاني‌‌‌ترد‌‌يمكن‌ألالتصـرفات‌القانونية‌التي‌على‌‌‌محاولة‌التعرفإلى‌

‌للحديث‌عن‌ذلك‌بنوع‌من‌التفصيل.

  

 
 .30منذر‌قاسم‌البطوش،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
"الحقوق‌المعنوية‌هي‌‌‌:29/2013من‌قانول‌المعاملات‌المدنية‌الصادر‌بالمرسوم‌السلطاني‌رقم‌‌‌‌(64)نصت‌المادة‌‌‌(2)

 القوانين‌الخاصة".‌أحكامويتبع‌في‌ش نها‌‌،التي‌ترد‌على‌شيء‌غير‌مادي
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 المطلب الثاني 

 لكترونيالإ التصرفات القانونية الواردة على المتجر  

اتضــــا‌مما‌ســــبق‌أل‌المتجر‌هو‌مال‌منقول‌معنوي‌يت لف‌من‌مجموعة‌أموال‌وعناصــــر‌مادية‌‌

ل‌حق‌الملكيـة‌يتيا‌‌أحق‌ملكيـة،‌ومن‌المعلوم‌‌‌‌الأموالولمـالـك‌المتجر‌على‌هـذه‌العنـاصــــــــــــــر‌و‌‌،ومعنويـة

ــرف‌في‌تلك‌‌ ــتغلالها‌‌الأمواللصــــــــاحبه‌التصــــــ ــلا‌عن‌حقه‌في‌اســــــ ــر‌منفردة ‌أو‌مجتمعة‌فضــــــ والعناصــــــ

‌واستعمالها‌وحمايتها‌من‌المنافسة‌غير‌المشروعة.

عمال‌تلك‌إ‌فهل‌يمكن‌‌،‌‌لكترونيالإيجعلنا‌أمام‌تســــــــانلات‌مهمة‌فيما‌يتعلق‌بالمتجر‌‌‌الأمروهذا‌

‌‌أحكاميجاره‌أو‌رهنه؟‌وما‌مدا‌إمكانية‌تطبيق‌‌إو‌‌أت‌القانونية‌عليه‌كبيعه‌‌العامة‌في‌التصـــــــــرفا‌‌حكامالأ

‌؟لكترونيالإبالنسبة‌للمتجر‌التقليدي‌على‌المتجر‌‌العُمانيالتصرفات‌القانونية‌الواردة‌في‌قانول‌التجارة‌

ولكنه‌‌،‌‌لكترونيالإالتصـرفات‌القانونية‌الخاصـة‌بالمتجر‌‌‌‌أحكاملبيال‌‌‌‌العُمانيالمشـر  ع‌‌لم‌يتطرق‌‌

التصــــــــــــــرفـات‌القـانونيـة‌التي‌ترد‌على‌المتجر‌التقليـدي‌في‌القـانول‌التجـاري‌وذلـك‌في‌البـاب‌‌‌أحكـامتنـاول‌‌

عقد‌بيع‌المتجر،‌وتطرق‌‌‌‌أحكاملبيال‌‌(‌‌59وحتى‌‌‌‌52)‌‌الثالث‌من‌الكتاب‌الثاني،‌وخصــــــص‌المواد‌من

(‌‌73وحتى‌‌‌‌67)‌‌المتجر،‌وخصــــــص‌المواد‌منإيجار‌‌عقد‌‌‌‌أحكاملبيال‌‌(‌‌66وحتى‌‌‌60)‌‌في‌المواد‌من

‌عقد‌رهن‌المتجر.‌أحكاملبيال‌

مدا‌إمكانية‌‌البحث‌في‌‌و‌‌‌لكترونيالإعلى‌المتجر‌‌‌ترد‌‌‌يمكن‌أل‌‌ولبيال‌التصرفات‌القانونية‌التي

ــرفات‌القانونية‌المتعلقة‌بالمتجر‌التقليدي‌على‌المتجر‌‌‌‌أحكامتطبيق‌‌ ــيتم‌‌‌‌لكترونيالإالتصـــ ــيم‌هذا‌ســـ تقســـ

‌النحو‌الآتي:المطلب‌على‌

 .لكترونيالإ الفرع الأول: بيع المتجر  •

 .لكترونيالإ المتجر إيجار الفرع الثاني:  •

 .لكترونيالإ الفرع الثالث: رهن المتجر  •
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 الفرع الأول 

 لكترونيالإ بيع المتجر 

المشــــــــــــــتري‌نظير‌ثمن‌‌إلى‌‌عقــد‌بيع‌المتجر‌هو‌عقــد‌يلتزم‌بموجبــه‌البــائع‌بنقــل‌ملكيــة‌المتجر‌‌

يجاب‌والقبول‌بين‌هرفيه،‌ثاره‌بمجرد‌تلاقي‌الإآفينعقد‌وينتج‌‌‌‌ارضـــــــائي ‌‌‌أل‌يكول‌صـــــــل‌فيه‌‌والأ‌،(1)نقدي

واشــــــــــترط‌كتابة‌عقد‌بيع‌المتجر‌وتوثيقه‌بالنص‌‌الأصــــــــــل‌العام‌‌هذاخرج‌عن‌‌‌‌العُمانيالمشــــــــــر  ع‌‌‌إلا‌أل

الموضــــــوعية‌العامة‌وهي‌‌‌ركال،‌وذلك‌يعني‌أل‌توافر‌الأ(2)من‌قانول‌التجارة‌‌(52)الصــــــريا‌في‌المادة‌‌

فراغ‌العقد‌في‌إ‌ركالتلك‌الأإلى‌يضــــاف‌‌‌يجب‌ألوإنما‌‌‌،الرضــــا‌والمحل‌والســــبب‌لا‌تكفي‌لانعقاد‌العقد‌

عليه‌‌‌‌اومصــــدق ‌‌‌االعقد‌مكتوب ‌‌‌يكول‌‌‌يجب‌أللدا‌الجهات‌المختصــــة،‌و‌‌اشــــكل‌معين‌وذلك‌بتوثيقه‌رســــمي ‌

وبـالتـالي‌لا‌يرتـب‌‌‌‌؛بطلانـهإلى‌‌من‌قبـل‌الكـاتـب‌بـالعـدل،‌والكتـابـة‌هنـا‌لانعقـاد‌العقـد‌وتخلف‌الكتـابـة‌يؤدي‌‌

العقد‌وذلك‌عن‌هريق‌قيده‌في‌الســـجل‌‌إشـــهارالمشـــر  ع‌‌،‌كما‌يشـــترط‌‌(3)أي‌أثر‌قانوني‌لأهرافه‌أو‌الغير

ــهرين‌من‌تاري ‌بيع‌المتجر ،‌فلا‌يمكن‌الاحتجاج‌أمام‌الغير‌بانتقال‌ملكية‌المتجر‌(4)التجاري‌خلال‌شـــــــــ

‌.(5)تسجيله‌في‌السجل‌التجاري‌‌إلا‌بعد‌

ــر‌المعنوية‌والمادية‌المكونة‌للمتجر،‌‌يمكن‌ألو‌ ‌‌يمكنإذ‌ينصــــب‌عقد‌بيع‌المتجر‌على‌العناصــ

يتضــــــــــــــمن‌البيع‌‌‌على‌ألالمشــــــــــــــتري‌تحـديـد‌العنـاصــــــــــــــر‌المتفق‌على‌نقـل‌ملكيتهـا‌في‌عقـد‌البيع‌‌للبـائع‌و‌

ــال‌بالعملاء،‌لكونه‌‌ ‌العنصــــــر‌الجوهري‌والأهم‌الذي‌يقوم‌عليه‌المتجر،‌يعد ‌بالضــــــرورة‌عنصــــــر‌الاتصــــ

 
‌.103يحيى‌الشاذلي‌الشي ‌الريا،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
ــائع‌والمهمات‌إمن‌قانول‌التجارة‌"لا‌يتم‌بيع‌المتجر‌‌‌(52)المادة‌‌(2) لا‌بعقد‌رســــــــــــمي.‌ويحدد‌في‌عقد‌البيع‌ثمن‌البضــــــــــ

المادية‌والعناصـر‌غير‌المادية،‌كل‌منها‌على‌حدة.‌ويخصـم‌مما‌يدفع‌من‌الثمن‌أولا‌ثمن‌البضـائع،‌ثم‌ثمن‌المهمات‌
‌المادية‌ثم‌العناصر‌غير‌المادية‌ولو‌اتفق‌على‌غير‌ذلك".

‌.262عادل‌المقدادي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.د‌(3)
من‌قانول‌التجارة‌"يشــهر‌عقد‌بيع‌المتجر‌بقيده‌في‌الســجل‌التجاري،‌ويجب‌إجراء‌القيد‌خلال‌شــهر‌من‌‌‌(53)المادة‌‌(4)

ل‌للقيد‌الأولوية‌على‌القيود‌التي‌تجري‌على‌ذات‌المتجر‌المشــــــــــــترا‌في‌نفل‌الميعاد.‌ويكفل‌القيد‌و‌تاري ‌البيع،‌ويك
إذا‌لم‌يجدد‌خلال‌المدة‌السـابقة.‌ويشـطب‌القيد‌‌‌االبائع‌لمدة‌خمل‌سـنوات‌من‌تاريخه،‌ويعتبر‌القيد‌مليي ‌‌‌حفظ‌امتياز

‌بتراضي‌أصحاب‌الش ل‌أو‌بموجب‌حكم‌نهائي".
 .173الكريم‌الصرايرة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌أحمد‌عبد.‌د‌(5)



38 

ــائع‌وغير‌ذلك‌من‌العناصــــر‌‌الإيجارويجب‌كذلك‌أل‌يتضــــمن‌عقد‌البيع‌على‌حق‌‌ ،‌(1)والرخص‌والبضــ

على‌بيع‌البضـائع‌وحسـب،‌‌‌امقتصـر ‌‌‌ ل‌يكول‌لم‌يشـتمل‌عقد‌البيع‌على‌العناصـر‌الجوهرية‌للمتجر‌كإذا‌‌ف

،‌وفي‌المقابل‌يعتبر‌بيع‌عنصــــــــر‌الاتصــــــــال‌بالعملاء‌لوحده‌أو‌مع‌(2)للمتجر‌‌ابيع ‌‌يعد ‌البيع‌لا‌‌فإل‌هذا

للمتجر،‌وفي‌حال‌غفل‌المتعاقدال‌عن‌تحديد‌العناصر‌التي‌انصب‌عليها‌البيع‌‌‌‌اأي‌عناصر‌أخرا‌بيع ‌

‌.(3)المتعاقدين‌إرادةإلى‌تولت‌المحكمة‌تحديدها‌بالنظر‌

كذلك‌تحديد‌ثمن‌بيع‌المتجر،‌وتحديد‌ثمن‌البضـائع‌والمهمات‌المادية‌‌‌‌العُمانيالمشـر  ع‌ويشـترط‌‌

ــر‌المعنوية‌كل‌على‌حد‌ ــم‌المدفوع‌أولا‌من‌ثمن‌البضـــــــــــائع‌ثم‌من‌‌‌على‌أل‌ة،وثمن‌العناصـــــــــ يتم‌خصـــــــــ

من‌قانول‌التجارة،‌‌‌‌(52)لنص‌المادة‌‌‌اوذلك‌وفق ‌‌،العناصـــــــــر‌المادية‌وأخيرا‌من‌العناصـــــــــر‌غير‌المادية

لا‌يجوز‌الاتفاق‌على‌مخالفته‌والهدف‌منه‌حماية‌المتعاقدين‌عند‌بيع‌‌المشـــــر  ع‌وهذا‌الترتيب‌الذي‌حدده‌

تطهيرها‌من‌امتياز‌البائع‌لتصبا‌‌إلى‌‌للمشتري‌يؤدي‌سداد‌قيمة‌البضائع‌أولا‌‌المتجر‌بالأقساط،‌فالنسبة‌‌

ــبة‌للبائع‌ف‌اجزء ‌ ــتري،‌أما‌بالنســــ ــمال‌العام‌لدائني‌المشــــ ل‌امتيازه‌الذي‌يقع‌على‌البضــــــاعة‌لا‌‌إمن‌الضــــ

ــتقر ‌ ــبب‌انتقال‌البضـــــائع‌وحركتها‌‌‌‌ايكول‌مســـ ــتري‌المتجر‌ببيعها‌‌إلى‌بســـ ــن‌النية‌عند‌قيام‌مشـــ الغير‌حســـ

ــلحة‌بائع‌المتجر‌(4)ي‌يمنع‌البائع‌من‌امكانية‌الحجز‌عليهاذ‌ال‌‌الأمرعملاء،‌‌لل ،‌وبالتالي‌يكول‌من‌مصـــــ

‌.استيفاء‌ثمن‌البضائع‌أولا ‌

ــارة‌‌ ــر‌المتجر‌المعنوية‌قد‌يتطلب‌وجوب‌اتباع‌‌‌‌إلى‌ألوتجدر‌الإشــــــ انتقال‌ملكية‌بعض‌عناصــــــ

وعلى‌ســـــــــــبيل‌المثال‌يتوجب‌عند‌انتقال‌ملكية‌‌‌،ذلك‌العنصـــــــــــر‌‌أحكامالخاصـــــــــــة‌التي‌تنظم‌‌‌الإجراءات‌

ــتري‌إلى‌العلامة‌التجارية‌المملوكة‌لبائع‌المتجر‌‌ المنصـــــــــوص‌عليها‌في‌‌الإجراءات‌اتخاذ‌ل‌يتم‌‌أالمشـــــــ

‌.(5)67/2008قانول‌حقوق‌الملكية‌الصناعية‌الصادر‌بالمرسوم‌السلطاني‌رقم‌

 
‌.175الصرايرة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌أحمد‌عبدالكريم.‌د‌(1)
‌.263عادل‌المقدادي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(2)
‌.105يحيى‌الشاذلي‌يحيى‌الشي ،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(3)
‌.246عادل‌المقدادي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(4)
 .265المرجع‌السابق،‌ص‌‌(5)
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فعلى‌البـائع‌أل‌يلتزم‌بـالتســــــــــــــليم‌وعـدم‌‌‌،ويرتـب‌عقـد‌بيع‌المتجر‌التزامـات‌على‌عـاتق‌كلا‌هرفيـه

ــمانات‌تتمث‌‌،التعرا‌ ل‌في‌حق‌‌وعلى‌المشــــــتري‌أل‌يلتزم‌بدفع‌الثمن‌بالكييية‌المتفق‌عليها،‌وللبائع‌ضــــ

‌.(1)عالامتياز‌وحق‌هلب‌الفس ،‌هنالك‌حقوق‌لدائني‌البائع‌نص‌عليها‌المشر  ‌

من‌‌‌الأمرلصــاحبه‌فلا‌يختلف‌‌‌اوباعتباره‌مالا‌معنويا‌منقولا‌مملوك ‌‌‌لكترونيالإوبالنســبة‌للمتجر‌

عقـد‌البيع‌الموضــــــــــــــوعيـة‌العـامـة‌‌‌‌أركـالتتوافر‌‌‌‌يجـب‌ألو‌‌‌،التصــــــــــــــرف‌عليـه‌بـالبيعإجراء‌‌حيـث‌إمكـانيـة‌

،‌وفي‌لا‌عد ‌عقد‌البيع‌باهلا ‌إو‌‌‌امكتوب ‌‌‌يكول‌‌يجب‌أل،‌كما‌(2)لانعقاده‌وهي‌الرضــــــــــــا‌والمحل‌والســــــــــــبب‌

عن‌الأهر‌والقواعد‌‌‌لكترونيالإالمجمل‌لا‌تخرج‌القواعد‌الموضــوعية‌والشــكلية‌المتعلقة‌بعقد‌بيع‌المتجر‌

‌.(3)التقليديالعامة‌لعقد‌بيع‌المحل‌التجاري‌

ــاد‌بيع‌المتجر‌‌ ــه‌يكفي‌لانعقـ ــاك‌من‌يرا‌أنـ ــالتوافر‌الأ‌‌لكترونيالإوهنـ ــد‌البيع‌‌‌‌ركـ ــة‌لعقـ ــامـ العـ

وفي‌ظل‌ ياب‌نصـــوص‌‌‌،(4)والمتمثلة‌في‌الرضـــا‌والمحل‌والســـبب‌دول‌اشـــتراط‌توافر‌الشـــروط‌الشـــكلية

عقد‌بيع‌المتجر‌‌‌‌إشـــهارتتعلق‌بضـــرورة‌توافر‌القيود‌الشـــكلية‌من‌تســـجيل‌و‌‌العُمانيخاصـــة‌في‌التشـــريع‌‌

الباحث‌يرجا‌الرأي‌الأول‌والقائل‌بضــرورة‌توافر‌الشــروط‌الشــكلية‌في‌عقد‌بيع‌المتجر‌‌ل‌‌إف‌‌،لكترونيالإ

لا‌يتمثل‌وحســــــــــــب‌‌‌لكترونيالإحاد‌هبيعته‌القانونية‌مع‌المتجر‌التقليدي،‌فالمتجر‌‌توذلك‌لا‌‌؛لكترونيالإ

‌هو‌مجموعة‌متيلفة‌من‌العناصر‌المادية‌والمعنوية.وإنما‌‌،لكترونيالإفي‌الموقع‌

حماية‌‌إلى‌فالغاية‌من‌اشـــتراط‌الشـــكلية‌في‌عقد‌بيع‌المتجر‌هو‌تحقيق‌مصـــالا‌خاصـــة‌تهدف‌‌

ــكلية‌تدعو‌‌‌‌الإجراءات‌تتمتع‌بالحجية‌المطلقة،‌كما‌أل‌اتباع‌‌‌‌إثبات‌ة‌الغير‌كوســـيلمع‌‌أهراف‌التعاقد‌ الشـ

ــافة‌‌‌‌ته،وخطور‌‌‌تهوالذي‌ينطوي‌على‌أهمي‌،هذا‌العقد‌إبرام‌‌التروي‌والتريث‌في‌إلى‌ ها‌تمكن‌‌إلى‌أنبالإضــــ

‌ثمانها،‌كما‌تحقق‌هذهأالأهراف‌من‌إضــــــــــافة‌كل‌تفاصــــــــــيل‌العقد‌بما‌في‌ذلك‌العناصــــــــــر‌محل‌البيع‌و‌

 
 .العُمانيمن‌قانول‌التجارة‌(‌59وحتى‌‌53)‌انظر‌المواد‌من(‌‌1)
،‌‌39مليكـة،‌التصــــــــــــــرفـات‌القـانونيـة‌الواردة‌على‌المتجر‌الإلكتروني،‌مجلـة‌جـامعـة‌البعـث،‌ســــــــــــــوريـا،‌المجلـدحنـال‌.‌‌د‌‌(2)

‌.14،‌ص44‌،2017العدد
‌.41الله‌فاهيمة‌وقار ‌ابتسام،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عبد‌(3)
‌.21حنال‌مليكة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(4)
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‌‌االشــــــــكلية‌مصــــــــلحة ‌عامة‌تتمثل‌في‌تمكين‌الجهات‌المعنية‌من‌مراقبة‌هذه‌التصــــــــرفات‌التي‌تلعب‌دور ‌

في‌الاقتصـــــــاد‌الوهني،‌وتســـــــهل‌عمل‌المحاام‌عند‌الفصـــــــل‌في‌النزاعات‌مع‌وجود‌عقود‌مكتوبة‌‌‌مهم ا

من‌‌‌لكترونيالإالتقليدي‌و‌تشـابه‌المتجرين‌‌إلى‌،‌وبالنظر‌‌(1)الأهراف‌التعاقدية‌إرادةورسـمية‌توضـا‌اتجاه‌‌

‌لتصرف‌فيه‌بالبيع‌بذات‌الأهمية.عند‌احيث‌الطبيعة‌والفكرة‌والغرا‌يكول‌الجانب‌الشكلي‌

ينصــب‌البيع‌على‌كل‌عناصــر‌‌‌‌يمكن‌ألفكذلك‌‌‌‌لكترونيالإأما‌عن‌محل‌البيع‌بالنســبة‌للمتجر‌‌

وفي‌‌،للمتجر‌‌ابيع ‌‌يعد ‌يقتصــر‌على‌بعضــها،‌كما‌أل‌بيع‌عناصــره‌المادية‌وحدها‌لا‌‌‌يمكن‌ألو‌‌،المتجر

ومثال‌ذلك‌أل‌يقوم‌‌،‌‌لكترونيالإللمتجر‌‌‌اذلك‌بيع ‌‌يعد ‌تم‌بيع‌العناصـــــــــــر‌الجوهرية‌أو‌أحدها‌إذا‌‌المقابل‌‌

الجاذب‌الرئيل‌‌بما‌يحتويه‌من‌صـفحات‌منسـقة‌على‌هيئة‌تجعلها‌‌‌‌لكترونيالإمالك‌المتجر‌ببيع‌الموقع‌

‌.(2)للمتجر‌اللعملاء،‌فلو‌تم‌بيع‌هذا‌العنصر‌اعتبر‌ذلك‌بيع ‌

على‌أهرافــه‌ذات‌الالتزامــات‌التي‌يرتبهــا‌عقــد‌بيع‌المحــل‌‌‌لكترونيالإويرتــب‌عقــد‌بيع‌المتجر‌‌

ل‌يمكنه‌من‌‌أو‌‌،المشـــــــــتري‌إلى‌‌‌لكترونيالإالتقليدي،‌بحيث‌يكول‌على‌البائع‌الالتزام‌بنقل‌ملكية‌المتجر‌

كما‌يجب‌عليه‌الالتزام‌بضـمال‌التعرا‌الشـخصـي‌وضـمال‌‌‌،اسـتغلال‌المتجر‌واسـتعماله‌والتصـرف‌فيه

‌.(3)البائعإلى‌ستحقاق،‌وفي‌مقابل‌ذلك‌يلتزم‌المشتري‌بدفع‌الثمن‌العيوب‌الخيية‌وضمال‌الا

  

 
بن‌ســـــليمال‌محمد‌لحســـــن،‌الشـــــكلية‌في‌التصـــــرفات‌القانونية‌الواردة‌على‌المحل‌التجاري،‌رســـــالة‌ماجســـــتير،‌جامعة‌‌(1)

‌.103،‌ص2020قاصدي‌مرباح،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌الجزائر،‌
‌.15حنال‌مليكة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(2)
‌.16سابق،‌صالمرجع‌ال‌(3)



41 

 الفرع الثاني 

 لكترونيالإ المتجر إيجار 

يســــــــــمى‌المســــــــــت جر،‌‌آخر‌عقد‌ت جير‌المتجر‌ب نه‌"‌اتفاق‌بين‌مالك‌المتجر‌وشــــــــــخص‌‌فُ‌ع ر ‌يُ‌

وبموجبه‌يضـع‌الأول‌تحت‌تصـرف‌الثاني‌المتجر،‌لاسـتغلاله‌في‌النشـاط‌التجاري‌المخصـص‌له‌خلال‌

مدة‌معينة‌تحدد‌في‌العقد،‌في‌مقابل‌التزام‌المست جر‌بدفع‌أجرة‌عن‌ذلك،‌مع‌التزامه‌بإعادة‌المتجر‌في‌

لمتجر‌كلها‌أو‌بعضها‌دول‌أل‌تنتقل‌‌"،‌فهذا‌العقد‌يخول‌المست جر‌استغلال‌عناصر‌االإيجارنهاية‌مدة‌

‌.(1)ليه،‌بل‌تبقى‌عناصر‌المتجر‌مملوكة‌للمؤجرإملكيتها‌

‌من‌قـانول‌التجـارة‌تـ جير‌المتجر‌بشــــــــــــــكـل‌كلي‌‌‌(60)في‌المـادة‌‌‌‌العُمـانيالمشــــــــــــــر  ع‌‌وقـد‌أجـاز‌‌

‌‌،المعنويـة‌ل‌يؤجر‌كـل‌عنـاصــــــــــــــر‌المتجر‌المـاديـة‌منهـا‌أو‌أيمكن‌لمـالـك‌المتجر‌‌‌بمعنى‌أنـه،‌‌(2)أو‌جزئي

‌دول‌التصرف‌فيها.‌الأخرا‌ل‌له‌الحق‌في‌ت جير‌بعض‌تلك‌العناصر‌والاحتفاظ‌بباقي‌العناصر‌أاما‌

المتجر‌على‌فصــــل‌ملكيته‌عن‌الاســــتغلال‌التجاري،‌فالمســــت جر‌يقوم‌بمزاولة‌‌إيجار‌ويقوم‌عقد‌‌

ــراف‌من‌قبل‌المؤجر‌مالك‌المتجر،‌وهو‌بذلك‌عقد‌‌إعماله‌التجارية‌دول‌رقابة‌أو‌‌أ‌ إلا‌‌حقيقي‌‌إيجار‌شــــــــــ

ما‌يميزه‌أل‌محل‌التعاقد‌عبارة‌عن‌منقول‌معنوي،‌ويكتسـب‌المسـت جر‌صـفة‌التاجر‌ويخضـع‌لجميع‌‌‌أل

ــبة‌للمؤجر‌فيتوقف‌‌(3)والواجبات‌التي‌تقع‌على‌عاتق‌التجار‌‌حكامالأ ‌‌كالإذا‌‌على‌ما‌‌الأمر،‌أما‌بالنســــــــ

 
‌.276صعادل‌المقدادي،‌مرجع‌سابق،‌.‌د‌(1)
الواردة‌في‌‌‌حكامالأحســـب‌‌‌اأو‌جزئي ‌‌‌اكلي ‌‌الإيجارمن‌قانول‌التجارة:‌"يجوز‌التصـــرف‌في‌المتجر‌بطريق‌‌‌‌(60)المادة‌‌(2)

‌.هذا‌الفصل"
إذ‌‌‌،العُمانيرتب‌المشــر  ع‌العديد‌من‌الواجبات‌على‌ااتســاب‌الشــخص‌صــفة‌التاجر‌في‌مواد‌متفرقة‌من‌قانول‌التجارة‌(‌‌3)

وذلك‌وفقا‌لما‌نصــــــــت‌‌‌،تجاريا‌‌ال‌يتخذ‌اســــــــم ‌أو‌‌‌(27)ل‌يلتزم‌بمســــــــك‌الدفاتر‌التجارية‌وفقا‌لنص‌المادة‌‌أيجب‌عليه‌‌
لك‌ذو‌‌،لا‌تجاريةاكما‌قرر‌المشــر  ع‌قرينة‌بســيطة‌تقضــي‌باعتبار‌الأعمال‌التي‌يقوم‌بها‌التاجر‌أعم‌‌(41)عليه‌المادة‌‌

ــجل‌التجاري‌‌‌(7)،‌وهناك‌التزام‌على‌التاجر‌جاء‌النص‌عليه‌في‌المادة‌‌(12)وفق‌نص‌المادة‌‌ وهو‌‌،من‌قانول‌الســــــــ
وية‌الغرف‌التجارية‌وفقا‌لما‌تقرره‌المادة‌الالتزام‌بالتســــجيل‌في‌الســــجل‌التجاري،‌كما‌يجب‌عليه‌الانتســــاب‌إلى‌عضــــ

‌من‌النظام‌العام‌لغرفة‌تجارة‌وصناعة‌عمال.‌(18)
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ليه،‌ففي‌الحالة‌الأولى‌يعد‌ت جيره‌للمتجر‌عملا‌‌إيســـــــتغل‌المتجر‌قبل‌ت جيره‌أو‌أنه‌ورثه‌أو‌وُهب‌‌‌اتاجر ‌

‌.(1)امدني ‌‌تجاريا‌بخلاف‌الحالة‌الثانية‌التي‌يعد‌فيها‌ت جيره‌للمتجر‌عملا ‌

يقع‌على‌عــاتق‌‌إذ‌‌وكغيره‌من‌العقود‌يرتــب‌عقــد‌تــ جير‌المتجر‌عــدة‌واجبــات‌وحقوق‌لطرفيــه،‌‌

ــتغلال‌المتجر‌أل‌يبادر‌ب ــت جر‌وقبل‌قيامه‌باسـ ــهارالمسـ ــجل‌التجاري‌خلال‌مدة‌‌‌الإيجارعقد‌‌‌إشـ في‌السـ

ــجل‌مدة‌‌أ،‌و‌الإيجارمن‌تاري ‌‌‌‌ايوم ‌‌‌15 ــجل‌التجاري،‌و‌‌‌الإيجارل‌يسـ ــت جر‌‌أفي‌السـ ــفته‌كمسـ ل‌يبرز‌صـ

وضـــع‌عناصـــر‌‌‌وفي‌الجانب‌المقابل‌يقع‌على‌عاتق‌المؤجر‌‌،في‌كل‌الوثائق‌المتعلقة‌بالنشـــاط‌التجاري‌

‌(2)ل‌يمتنع‌عن‌المنافسة‌غير‌المشروعة.أالمتجر‌محل‌عقد‌الت جير‌تحت‌تصرف‌المست جر،‌و‌

لدائني‌المتجر‌المطالبة‌‌‌‌المشــــــــــــرع‌أجازإذ‌‌‌،بالنســــــــــــبة‌للغير‌‌اثار ‌آالمتجر‌إيجار‌‌اما‌يرتب‌عقد‌

جل‌سـقوط‌حقوقهم‌تجاه‌‌بحقوقهم‌خلال‌ثلاثة‌أشـهر‌من‌حلول‌اسـتحقاقها‌ورتب‌على‌عدم‌مراعاة‌هذا‌الأ

المؤجر‌والمســت جر‌مســؤولين‌بالتضــامن‌عن‌الديول‌التي‌تنشــ ‌خلال‌فترة‌‌المشــر  ع‌المســت جر،‌كما‌جعل‌

النائب‌أو‌الم ذول‌‌‌الإيجاربرم‌عقد‌أإذا‌‌حكم‌‌اسـتغلال‌المسـت جر‌للمتجر‌وقبل‌شـهر‌العقد،‌ويسـري‌هذا‌ال

‌.(3)له‌من‌قبل‌المؤجر

ــل‌يمكن‌تـــ جير‌المتجر‌‌ ــذي‌تم‌‌إ‌وهو‌مـــا‌يعرف‌بحق‌‌‌‌لكتروني‌الإ‌وفي‌المقـــابـ ــغـــال‌الموقع‌الـ شـــــــــــ

المتعلقة‌بت جير‌المتجر‌‌‌‌الآثار‌الشـــروط‌والالتزامات‌و‌عمال‌كافة‌‌إ‌يمكن‌‌حيث‌‌‌‌،‌إلكتروني‌تخصـــيصـــه‌كمتجر‌‌

،‌وفي‌ظل‌ ياب‌النصـــــــــــوص‌الخاصـــــــــــة‌المنظمة‌للتصـــــــــــرفات‌‌(‌4)‌لكتروني‌الإ‌التقليدي‌على‌ت جير‌المتجر‌‌

القائل‌بإمكانية‌‌‌‌الرأي‌‌‌هذا‌إلى‌‌ميل‌‌ل‌الباحث‌ي‌إ‌ف‌‌‌،‌العُماني‌في‌التشـريع‌‌‌‌لكتروني‌الإ‌القانونية‌الخاصـة‌بالمتجر‌‌

‌‌‌.‌لكتروني‌الإ‌على‌المتجر‌‌‌‌وغيرها‌‌‌شهار‌التقليدي‌كالتسجيل‌والإ‌المتجر‌‌إيجار‌‌‌‌أحكام‌تطبيق‌كافة‌‌

 
‌.112يحيى‌الشاذلي‌يحيى‌الشي ،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
‌.العُمانيمن‌قانول‌التجارة‌(‌63وحتى‌‌60)‌انظر‌المواد‌من‌(2)
‌.العُمانيمن‌قانول‌التجارة‌(‌66وحتى‌‌64)‌انظر‌المواد‌من‌(3)
‌.16صمرجع‌سابق،‌حنال‌مليكة،‌.‌د‌(4)
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ويشـــــــــــــــترط‌أل‌يتم‌الت جير‌خلال‌مدة‌التســـــــــــــــجيل‌الممنوحة‌لمالك‌المتجر‌من‌قبل‌الجهات‌‌

ــة‌ والتي‌حــددتهــا‌‌‌‌لكتروني‌الإ‌الترخيص‌عنــد‌تــ جير‌المتجر‌‌‌‌ة‌،‌لــذلــك‌يجــب‌مراعــاة‌مــد‌(‌1)‌المختصــــــــــــــ

بنـــاء ‌على‌هـــالـــب‌‌‌‌،‌بعـــام‌واحـــد‌أو‌عـــامين‌أو‌ثلاثـــة‌أعوام‌ة‌‌لكترونيـــالإ‌اللائحـــة‌التنظيميـــة‌للتجـــارة‌‌

‌(‌2)‌الترخيص‌قابلة‌للتجديد.‌

  

 
‌.56عبدالله‌فاهيمه‌وقار ‌ابتسام،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌‌1)
(‌‌2أو‌)‌‌اواحد ‌‌امن‌اللائحـة‌التنظيميـة‌للتجـارة‌الإلكترونيـة‌"يصــــــــــــــدر‌الترخيص‌من‌الدائرة‌وتكول‌مدته‌عامـ ‌‌‌(4)المـادة‌‌(2)

من‌ذات‌اللائحة‌على‌أنه‌"يجب‌‌‌(6)على‌هلب‌هالب‌الترخيص.‌ونصـــــــــــت‌المادة‌‌‌‌بناء ‌‌‌،(‌ثلاثة‌أعوام3عامين‌أو‌)
 على‌المرخص‌له‌تقديم‌هلب‌تجديد‌الترخيص‌قبل‌انتهائه".



44 

 الفرع الثالث 

 لكتروني الإ رهن المتجر 

ــل‌في‌المنقولات‌أل‌رهنهـا‌يتم‌حيـازيـ ‌ الـدائن‌إلى‌‌حيـث‌تنتقـل‌الحيـازة‌من‌المـدين‌الراهن‌‌‌االأصــــــــــــ

رهن‌‌المشـــــــر  ع‌على‌الأصـــــــل‌أجاز‌‌اوخروج ‌ه‌‌إلا‌أن‌‌مالا‌منقولا ‌‌يعد ‌المرتهن،‌وعلى‌الرغم‌من‌أل‌المتجر‌‌

حتى‌لا‌يحرُم‌التاجر‌من‌اســــــــتغلال‌متجره،‌فمبررات‌عدم‌‌‌‌؛المتجر‌مع‌بقاء‌حيازته‌في‌يد‌المدين‌الراهن

رهن‌‌‌‌ســريالل‌‌االدائن‌المرتهن‌فرضــتها‌الطبيعة‌الخاصــة‌للمتجر،‌فلا‌يعد‌شــره ‌إلى‌انتقال‌حيازة‌المتجر‌

ــبا‌رهن‌المتجر‌وإنما‌يد‌الدائن‌المرتهن،‌‌إلى‌المتجر‌في‌مواجهة‌الغير‌انتقال‌حيازة‌المتجر‌‌ ــاريايصـــ ‌‌ســـ

ــهارفي‌مواجهة‌الغير‌بمجرد‌ ــجل‌التجاري،‌ومن‌جانب‌‌‌‌،عقد‌الرهن‌إشــــــــ وذلك‌عن‌هريق‌قيده‌في‌الســــــــ

ــند‌الملكيةآخر‌ لأنه‌منقول‌معنوي‌وهذه‌القاعدة‌تنطبق‌‌‌؛لا‌تنطبق‌على‌المتجر‌قاعدة‌حيازة‌المنقول‌ســــــ

‌.(1)على‌المنقولات‌المادية‌فقط

الرضـــا‌والأهلية‌والمحل‌والســـبب‌لا‌تكفي‌وحدها‌والشـــروط‌الموضـــوعية‌العامة‌للعقود‌والتي‌تتمثل‌في‌‌

ل‌يشـــتمل‌العقد‌على‌تصـــريا‌‌أ‌و‌‌،‌ا‌كتابة‌عقد‌الرهن‌رســـمي ‌‌العُماني‌المشـــر  ع‌‌عقد‌رهن‌المتجر،‌فقد‌اشـــترط‌برام‌‌لإ‌

كال‌المتجر‌قد‌تم‌‌إذا‌ل‌يشـــتمل‌كذلك‌على‌اســـم‌شـــركة‌الت مين‌‌أ‌كال‌هناك‌امتياز‌للبائع،‌و‌إذا‌‌من‌المدين‌فيما‌‌

على‌‌عقد‌رهن‌المتجر‌بقيده‌في‌السجل‌التجاري،‌‌‌إشهار‌جانب‌شرط‌الكتابة‌يجب‌‌إلى‌‌،‌و‌(‌2)‌ت مينه‌ضد‌الحريق‌

العقـد،‌ويرتـب‌هـذا‌القيـد‌حق‌امتيـاز‌للـدائن‌لمـدة‌خمل‌‌إبرام‌من‌تـاري ‌‌‌ا‌يتم‌ذلـك‌في‌غضـــــــــــــول‌ثلاثين‌يومـ ‌‌أل‌

ســـــــنوات‌قابلة‌للتجديد،‌وينقضـــــــي‌هذا‌الامتياز‌بعدم‌تجديده‌خلال‌المدة‌الســـــــابقة‌أو‌بصـــــــدور‌حكم‌نهائي‌من‌‌

‌.‌(‌4)‌من‌قانول‌التجارة‌‌‌(‌69)‌‌‌نص‌المادة‌‌‌حكام‌لأ‌‌‌ا‌وذلك‌كله‌وفق ‌‌‌،‌(‌3)‌المحكمة‌المختصة‌أو‌باتفاق‌الطرفين‌

 
‌.109يحيى‌الشاذلي‌يحيى‌الريا،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
‌من‌قانول‌التجارة.‌(68)انظر‌المادة‌‌(2)
‌.284عادل‌المقدادي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(3)
من‌قانول‌التجارة‌وقد‌نصـــــت‌على‌ما‌يلي:‌"يشـــــهر‌عقد‌الرهن‌بقيده‌في‌الســـــجل‌التجاري،‌ويجب‌إجراء‌‌‌(69)المادة‌‌(4)

‌‌ا‌القيد‌خلال‌ثلاثين‌يوما‌من‌تاري ‌القيد،‌ويكفل‌القيد‌حفظ‌الامتياز‌لمدة‌خمل‌سـنوات‌من‌تاريخه،‌ويعتبر‌القيد‌مليي ‌
‌.الش ل‌أو‌بموجب‌حكم‌نهائي"إذا‌لم‌يجدد‌خلال‌المدة‌السابقة،‌ويشطب‌القيد‌بتراضي‌أصحاب‌
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يجوز‌رهن‌‌إذ‌‌‌‌؛على‌الأهراف‌تحديد‌العناصـر‌التي‌يرد‌عليها‌الرهن‌‌العُمانيالمشـر  ع‌وقد‌أوجب‌

الاسم‌‌‌‌إلا‌على،‌وفي‌حال‌عدم‌تحديد‌الأهراف‌عناصر‌المتجر‌محل‌الرهن‌لا‌يقع‌‌اأو‌جزئي ‌‌‌االمحل‌كلي ‌

من‌‌‌‌(67)وذلك‌ما‌نصــــــــت‌عليه‌المادة‌‌‌،والســــــــمعة‌التجارية‌والاتصــــــــال‌بالعملاء‌‌الإجارةالتجاري‌وحق‌

‌‌؛للرهن‌‌ل‌تكول‌محلا ‌أيهدف‌من‌وراء‌ذلك‌أل‌يســـتبعد‌البضـــائع‌من‌‌المشـــر  ع‌،‌و‌(1)العُمانيقانول‌التجارة‌‌

وبالتالي‌لن‌يتمكن‌الدائن‌من‌الحجز‌على‌البضاعة،‌‌‌‌،تنتقل‌للغير‌حسن‌النية‌‌يمكن‌أللكونها‌متحركة‌و‌

وبالتالي‌يؤدي‌اســـــتبعادها‌من‌‌‌‌؛ومن‌جهة‌أخرا‌تمثل‌البضـــــاعة‌الضـــــمال‌العام‌لدائني‌المتجر‌العاديين

‌.(2)التسهيل‌على‌المدين‌الراهن‌في‌الحصول‌على‌ضمانات‌الدائنين‌العاديين‌لهإلى‌الرهن‌

بالنســـــــــــــبة‌للمتعاقدين‌حيث‌يتوجب‌على‌الراهن‌شـــــــــــــهر‌الرهن‌بقيده‌في‌‌‌اثار ‌آويرتب‌عقد‌الرهن‌‌

‌‌ال‌عقد‌الرهن‌يرتب‌له‌حق ‌إوبالنســــبة‌للمرتهن‌ف‌‌(3)ل‌يلتزم‌بالمحافظة‌على‌الأشــــياء‌المرهونةأو‌‌،الســــجل

ل‌قيد‌إيكول‌له‌بمقتضــــــاه‌أل‌يســــــتوفي‌حقه‌بالأولوية‌من‌ثمن‌المتجر‌المرهول،‌وبالنســــــبة‌للغير‌ف‌‌اعيني ‌

ــاريـاجعلـه‌الرهن‌ي ويمكن‌للمرتهن‌أل‌يتتبع‌المتجر‌في‌أي‌يـد‌ينتقـل‌اليهـا‌فلو‌تم‌بيع‌‌‌،في‌مواجهتهم‌ســــــــــــ

من‌قانول‌‌‌‌(70)،‌وقد‌حددت‌المادة‌(4)المتجر‌المرهول‌يكول‌للدائن‌حق‌التنفيذ‌عليه‌في‌يد‌المشـــــــــــــتري‌

ــاحبه‌بوفاء‌الثمن‌للبائع‌أو‌‌لم‌يقم‌‌إذا‌الواجب‌اتباعها‌للتنفيذ‌الجبري‌على‌المتجر‌‌الإجراءات‌التجارة‌‌ صـــــ

‌.(5)الدائن‌المرتهن

 
من‌قانول‌التجارة‌وقد‌نصــــــــــت‌على‌ما‌يلي:‌"يجوز‌رهن‌المتجر‌فإذا‌لم‌يعين‌على‌وجه‌الدقة‌ما‌يتناوله‌‌‌(67)المادة‌‌(1)

‌.والاتصال‌بالعملاء‌والسمعة‌التجارية"‌الإجارةالاسم‌التجاري‌والحق‌في‌‌إلا‌علىالرهن‌لم‌يقع‌
‌.189أحمد‌عبد‌الكريم‌الصرايرة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(2)
من‌قانول‌التجارة‌ونصــــــت‌على‌ما‌يلي:‌"الراهن‌مســــــؤول‌عن‌حفظ‌المتجر‌المرهول‌في‌حالة‌جيدة‌دول‌‌‌‌(72)المادة‌‌(‌‌3)

‌‌.له‌الحق‌في‌الرجوع‌على‌الدائن‌بشيء‌في‌مقابل‌ذلك"‌أل‌يكول‌
‌.111و110يحيى‌الشاذلي‌يحيى‌الشي ،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(4)
من‌قانول‌التجارة‌وقد‌نصــــــــــــت‌على‌ما‌يلي:‌"إذا‌لم‌يوف‌صــــــــــــاحب‌المتجر‌بالثمن‌أو‌بباقيه‌للبائع،‌أو‌‌‌(70)المادة‌‌(5)

على‌مدينه‌‌بالدين‌في‌تاري ‌اســتحقاقه‌للدائن‌المرتهن،‌جاز‌للبائع‌أو‌للدائن‌المرتهن‌بعد‌ثمانية‌أيام‌من‌تاري ‌التنبيه‌‌
ذل‌له‌ب ل‌يبيع‌بالمزاد‌العلني‌عناصر‌المتجر‌كلها‌،‌أل‌يقدم‌عريضة‌للمحكمة‌يطلب‌الإارسمي ‌‌‌اوالحائز‌للمتجر‌تنبيه ‌

أو‌بعضــها‌التي‌يتناولها‌امتياز‌البائع‌أو‌الدائن‌المرتهن.‌ويفصــل‌في‌الطلب‌على‌وجه‌الاســتعجال.‌ويكول‌البيع‌في‌
‌ينها‌المحكمة‌وينشر‌عن‌البيع‌قبل‌حصوله‌بعشرة‌أيام‌على‌الأقل".المكال‌والساعة‌وبالطريقة‌التي‌تع
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ــبة‌للمتجر‌ ‌كذلك،‌و‌‌‌اأو‌جزئي ‌‌‌ال‌رهنه‌كلي ‌إف‌‌لكترونيالإوبالنســـ تنطبق‌عليه‌كافة‌‌‌يمكن‌ألممكن 

له،‌وفي‌الحالة‌‌‌اشــــــــــاغل‌الموقع‌مالك ‌‌‌أل‌يكول‌التي‌تتعلق‌بعقد‌رهن‌المتجر‌التقليدي،‌بشــــــــــرط‌‌‌حكامالأ

الاســـــــــم‌التجاري‌‌‌‌إلا‌علىل‌الرهن‌لا‌يقع‌‌إف‌‌،لكترونيالإل‌عناصـــــــــر‌المتجر‌االتي‌لا‌يحدد‌فيها‌المتعاقد‌

في‌المتجر‌‌‌‌الإجارةوالذي‌يقابله‌حق‌‌‌،شـــــــــــــغال‌الموقعإوالســـــــــــــمعة‌التجارية‌والاتصـــــــــــــال‌بالعملاء‌وحق‌

ل‌إف‌‌العُمانيفي‌التشـــريع‌‌‌‌لكترونيالإخاصـــة‌تتعلق‌برهن‌المتجر‌‌أحكام،‌ومع‌عدم‌وجود‌أي‌(1)التقليدي

‌هذا‌الرأي.إلى‌الباحث‌يميل‌

أو‌‌‌‌ايجار ‌إأو‌‌‌ابيع ‌‌‌لكترونيالإالتصــرفات‌القانونية‌على‌المتجر‌إجراء‌ل‌إومما‌ســبق‌يمكن‌القول‌

وهذه‌،‌‌لكترونيالإ،‌مع‌مراعاة‌خصــــــــــــــوصــــــــــــــيات‌بعض‌العناصــــــــــــــر‌التي‌يتميز‌بها‌المتجر‌‌ةممكن‌‌ارهن ‌

لا‌وهي‌‌أ‌،التصــــــرفات‌تســــــتند‌على‌حق‌الملكية‌والتي‌تخول‌صــــــاحب‌المتجر‌التمتع‌بالســــــلطات‌الثلاث‌

المتعلقة‌بالتصــــــرفات‌الواردة‌على‌‌‌‌حكامالأالاســــــتغلال‌والاســــــتعمال‌والتصــــــرف،‌كما‌يمكن‌تطبيق‌كافة‌

لاتحــادهمــا‌في‌الطبيعــة‌‌‌‌لكترونيالإعلى‌المتجر‌‌‌‌العُمــانيليــدي‌التي‌نظمهــا‌قــانول‌التجــارة‌‌المتجر‌التق

‌والفكرة‌والغرا.القانونية‌

،‌‌لكتروني‌الإالمفاهيمي‌للمتجر‌‌هار‌الإخلال‌الفصـــل‌الأول‌من‌هذه‌الدراســـة‌تحديد‌‌‌‌ل‌تمأبعد‌و‌

ــائصــــه‌وعناصــــره‌بنوع‌من‌التفصــــيل،‌ومناقشــــة‌نظريات‌هبيعته‌القانونية‌والتصــــرفات‌‌ واســــتعراا‌خصــ

ــة‌التي‌‌ ــانونيـ ــ‌‌ترد‌‌‌يمكن‌ألالقـ ــل‌عبر‌المتجر‌‌ه،‌‌عليـ ــامـ ‌‌،لكتروني‌الإوتم‌التعرف‌على‌أهم‌مميزات‌التعـ

والتي‌تتم‌عبر‌فضـاء‌افتراضـي،‌ومن‌هنا‌‌‌‌،التعاقدات‌إبرام‌‌وبصـفة‌خاصـة‌ما‌يوفره‌من‌سـرعة‌ويسـر‌في‌

هذا‌،‌‌لكترونيالإللتعاقد‌عبر‌المتجر‌‌‌العُمانييبرز‌التسـانل‌حول‌الحماية‌القانونية‌التي‌أوجدها‌التشـريع‌‌

 ‌ناوله‌في‌الفصل‌الثاني.ت‌يتمما‌س

 

 

 
 

‌.18حنال‌مليكة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
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 الفصل الثاني 

 لكترونيالإ الحماية القانونية للتعاقد عبر للمتجر  

 تمهيد وتقسيم:

ــة‌أل‌المتجر‌ ــل‌الأول‌من‌هذه‌الدراســــــ أحد‌أهم‌القنوات‌التي‌يتم‌‌‌يعد ‌‌‌لكترونيالإتقدم‌في‌الفصــــــ

ــاء‌‌أبرز‌‌و‌ة،‌‌لكترونيــالإمن‌خلالهــا‌مزاولــة‌التجــارة‌‌ مــا‌يميز‌هــذا‌النوع‌من‌التجــارة‌أنهــا‌تتم‌عبر‌الفضـــــــــــــ

‌و‌الخدمات.أ،‌فهي‌لا‌تعتمد‌على‌الوجود‌الفعلي‌لأهراف‌التعاقد‌والسلع‌الإنترنت‌الافتراضي‌في‌شبكة‌

ــهولة‌في‌ ــرعة‌والســـ وبالرغم‌مما‌يوفره‌هذا‌النوع‌من‌التعاملات‌التجارية‌من‌مميزات‌عديدة‌كالســـ

ــكاليات‌ام‌جديد‌يواجه‌العديد‌من‌الإها‌وشـــــــ ل‌أي‌نظإلا‌أنجرائها،‌‌إ ولعل‌أبرزها‌تلك‌المتعلقة‌بمدا‌‌‌‌،شـــــ

إبرام‌‌أمال‌البيئة‌التي‌تتم‌خلالها‌عمليات‌البيع‌والشـــــراء‌ومدا‌توافر‌الحماية‌التشـــــريهية‌للمســـــتهلك‌عند‌‌

‌تلك‌التحديات‌القانونية.أبرز‌مثل‌هذا‌النوع‌من‌التعاملات،‌ومن‌هنا‌ي تي‌أهمية‌تسليط‌الضوء‌على‌

الحماية‌‌‌‌أحكامبيال‌‌لالبحث‌في‌هذا‌الفصــــــــــل‌‌‌م‌تخصــــــــــيص‌ذلك‌كال‌من‌الأهمية‌بمكال‌أل‌يتل

التحـديـات‌القـانونيـة‌في‌التعـاقـد‌أبرز‌وذلـك‌من‌خلال‌دراســــــــــــــة‌‌‌‌،لكترونيالإالقـانونيـة‌للتعـاقـد‌عبر‌المتجر‌

لممارســــــــة‌التجارة‌عبر‌المتجر‌‌المشــــــــر  ع‌وجدها‌أوالضــــــــمانات‌التي‌‌الضــــــــوابط‌‌و‌‌‌لكترونيالإعبر‌المتجر‌

‌يين:توسيتم‌تناول‌ذلك‌بنوع‌من‌التفصيل‌خلال‌المبحثين‌الآ‌.لكترونيالإ

  .ةلكترونيالإ عبر المتاجر المبحث الأول: التحديات القانونية للتعاقد  •

‌.لكترونيالإ المبحث الثاني: الضوابط القانونية لمزاولة التجارة عبر المتجر  •
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 المبحث الأول 

 ةلكترونيالإ التحديات القانونية للتعاقد عبر المتاجر 

 تمهيد وتقسيم:

إذ‌،‌‌الإنترنت‌تتمثل‌في‌كونها‌تتم‌عبر‌شــبكة‌‌ة‌‌لكترونيالإل‌الســمة‌البارزة‌للتجارة‌عبر‌المتاجر‌إ

بما‌تشـــملها‌من‌برمجيات‌وأجهزة‌‌‌(1)قبال‌على‌التســـوق‌بضـــمال‌ت مين‌الحماية‌لنظم‌المعلومات‌يرتبط‌الإ

،‌حيث‌لا‌(2)ةلكترونيالإوالذي‌يعتبر‌بحق‌من‌أابر‌معوقات‌عمليات‌التجارة‌‌‌‌،وت مين‌بيانات‌المتســـوقين

ــية‌والتي‌يتم‌من‌خلالها‌تبادل‌‌تخلو‌مثل‌هذه‌المعاملات‌من‌م خاوف‌تتعلق‌بمدا‌أمال‌البيئة‌الافتراضـــــ

من‌عمليات‌قرصـــــــنة‌تهدد‌‌‌لكترونيالإبين‌هرفي‌التعاقد‌مما‌قد‌يتعرا‌له‌المتجر‌‌‌الأموالالبيانات‌او‌‌

‌بنيته‌التقنية‌وخصوصية‌المتعاملين‌معه.

بــالطــابع‌التجــاري،‌وهي‌‌‌‌اغــالبــ ‌ة‌‌لكترونيــالإعبر‌المتــاجر‌‌‌‌اإلكترونيــ ‌امــا‌تتميز‌العقود‌المبرمــة‌‌

ويترتـب‌على‌ذلـك‌‌ة،‌لكترونيـالإالســــــــــــــمـة‌التي‌تطغى‌على‌هـذه‌العقود،‌لـذلـك‌يطلق‌عليهـا‌بعقود‌التجـارة‌‌

القواعد‌الخاصـــة‌بحماية‌المســـتهلك‌إلى‌إمكانية‌اعتبارها‌من‌قبيل‌عقود‌الاســـتهلاك،‌وخضـــوعها‌بالتالي‌‌

أل‌يتصـــــــــدا‌لهذا‌التحدي‌بصـــــــــورة‌‌المشـــــــــر  ع‌‌على‌‌‌افكال‌لزام ‌،‌‌(3)باعتباره‌الطرف‌الضـــــــــهيف‌في‌العقد‌

ــ نه‌أل‌يحد‌من‌ثقته‌في‌التعامل‌مع‌‌ ــحية‌الغت‌أو‌الاحتيال‌بما‌من‌شـ ــتهلك‌ضـ ــتباقية‌قبل‌وقوع‌المسـ اسـ

‌.(4)ةلكترونيالإالمتاجر‌

 
يقصــــد‌بالنظام‌المعلوماتي‌كما‌جاء‌التعريف‌به‌في‌قانول‌مكافحة‌جرائم‌تقنية‌المعلومات‌ب نه‌مجموعة‌برامج‌وأدوات‌‌‌(1)

 تستخدم‌في‌معالجة‌وإدارة‌البيانات‌والمعلومات‌الإلكترونية.
ــا‌متولي‌وهدال،‌النظام‌القانوني‌للعقد‌الإلكتروني‌والمســـــــــــــؤولية‌عن‌التعاقدات‌الإلكترونية.‌د‌(2) ،‌دار‌الفكر‌1ط،‌رضـــــــــــ

 .16،‌ص2008والقانول،‌المنصورة،‌
ــتير،‌‌‌(3) ــائي‌بمنازعات‌عقود‌التجارة‌الإلكترونية،‌رســـالة‌ماجسـ ــمور،‌الاختصـــاص‌التشـــريعي‌والقضـ ريم‌محمد‌عابد‌الضـ

 .19،‌ص2008جامعة‌مؤتة،‌الكرك،‌
ــريع‌.‌د‌(4) ــر‌البريكي،‌دور‌التشــ ــر‌بن‌حمد‌بن‌ناصــ ــة‌‌في‌مواجهة‌تحديات‌ال‌العُمانيناصــ تجارة‌الإلكترونية،‌دار‌النهضــ

‌.231،‌ص2017العربية،‌القاهرة،‌
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‌النحو‌الآتي:على‌مطلبين‌إلى‌ولتسليط‌الضوء‌على‌هذه‌التحديات‌سيتم‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌

 .لكترونيالإ المطلب الأول: الحماية القانونية لبيانات المتجر  •

 .لكترونيالإ حماية المستهلك عبر المتجر المطلب الثاني:  •
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 المطلب الأول 

 لكترونيالإ الحماية القانونية لبيانات المتجر  

تظهر‌الأهميـــة‌البـــالغـــة‌لتـــ مين‌درجـــة‌عـــاليـــة‌من‌الثقـــة‌والائتمـــال‌في‌المعـــاملات‌عبر‌المتجر‌‌

ــم‌العميل‌و‌إلى‌وذلك‌بالنظر‌‌‌‌،لكترونيالإ ــة‌كاســ ــف‌عنه‌من‌معلومات‌وبيانات‌خاصــ رقامه‌أما‌يتم‌الكشــ

ــفقات‌والتعامل‌عبر‌المتجر‌إبرام‌‌عند‌‌(1)الســـــــرية‌وبيانات‌بطاقته‌الائتمانية‌وغير‌ذلك ،‌‌لكتروني‌الإالصـــــ

ــتقرار‌المعاملات‌إلذا‌ف‌‌،الاختراق‌وتدمير‌بنيته‌المعلوماتيةإلى‌ومن‌جهة‌قد‌يتعرا‌المتجر‌ذاته‌ ل‌اســــــ

يتطلب‌إيجاد‌‌‌‌،عبر‌هذا‌المنفذ‌الحيوي‌وحماية‌المتجر‌والمســـــــــتهلكين‌على‌الصـــــــــعيدين‌الوهني‌والدولي

‌.(2)وسائل‌قانونية‌وتقنية‌تحقق‌الحماية‌لهذه‌البيانات‌

ــيم‌أنواع‌حماية‌بيانات‌‌(3)وتت رجا‌وســـــائل‌حماية‌البيانات‌بين‌الوقاية‌والعلاج ،‌حيث‌يمكن‌تقســـ

،‌بالإضــــــافة‌‌لكترونيالإيعد‌من‌أبرزها‌تقنيات‌التشــــــفير‌والتوقيع‌‌‌‌،وســــــائل‌وقائيةإلى‌‌‌لكترونيالإالمتجر‌

‌ئل‌علاجية‌تتمثل‌في‌العقوبات‌الجزائية‌التي‌أوجدها‌المشــــرع‌للحد‌من‌جرائم‌تقنية‌المعلومات،الى‌وســــا

‌النحو‌الآتي:عن‌ذلك‌من‌خلال‌فرعين‌على‌وسيتم‌الحديث‌

 .لكترونيالإ الفرع الأول: التشفير والتوقيع  •

‌.الفرع الثاني: مكافحة جرائم تقنية المعلومات •

  

 
‌.17رضا‌متولي‌وهدال،‌مرجع‌سابق،‌ص‌.د(‌‌1)
 .133أسيل‌رشاد‌محمد‌حسين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2)
‌.131،‌مرجع‌سابق،‌صواصريةالزهراء‌ن‌(3)



51 

 الفرع الأول 

 لكترونيالإ التشفير والتوقيع 

وســــــــــيتم‌‌‌‌،ةلكترونيالإل‌من‌أهم‌الوســــــــــائل‌الوقائية‌لحفظ‌وت مين‌البيانات‌‌ال‌الوســــــــــيلتاوتعد‌هات

‌الحديث‌عنهما‌كما‌يلي:‌

 : التشفيرأولً 

‌‌لكترونيالإالتشـــــــــفير‌كوســـــــــيلة‌وقائية‌لحماية‌البيانات‌المتبادلة‌عبر‌المتجر‌إلى‌تتجلى‌الحاجة‌‌

ــيما‌عندما‌يتعلق‌‌ بالبيانات‌المالية،‌حيث‌‌‌‌الأمرلمنع‌الاهلاع‌عليها‌من‌قبل‌غير‌أهراف‌التعاقد،‌لاســـــــــــ

قة‌رموز‌أو‌أرقام‌بحيث‌لا‌يمكن‌لغير‌أهراف‌العلاإلى‌تقوم‌فكرة‌التشـــــفير‌على‌بعثرة‌البيانات‌وتحويلها‌‌

ــول‌‌ ــير‌أو‌فهم‌هذه‌البيانات‌المحولة‌إلى‌التعاقدية‌الوصـــــــ لا‌عن‌هريق‌فك‌هذه‌الرموز‌أو‌الأرقام‌‌إتفســـــــ

‌.(1)بطريقة‌يعرفها‌أهراف‌التعاقد‌

والصـــــادر‌بالمرســـــوم‌الســـــلطاني‌رقم‌ة‌‌لكترونيالإوقد‌جاء‌تعريف‌التشـــــفير‌في‌قانول‌المعاملات‌‌

إلى‌ة‌‌إلكترونيفي‌المادة‌الأولى‌ب نه:‌"عملية‌تحويل‌نص‌بســــيط‌أو‌وثيقة‌نصــــية‌أو‌رســــالة‌‌‌69/2008

‌صلية".هيئتها‌الأإلى‌عادتها‌إ‌رموز‌غير‌معروفة‌أو‌مبعثرة‌يستحيل‌قراءتها‌أو‌معرفتها‌بدول‌

ــر‌ ــتعمال‌‌ف‌من‌ل‌الهد‌أمن‌ذات‌القانول‌‌‌‌ةوقد‌بينت‌المادة‌الثامنة‌عشــــــ ــفير‌هو‌حماية‌‌اســــــ التشــــــ

ــالة‌‌ة‌‌لكترونيالإالمعاملات‌ ة‌‌لكتروني‌الإوالمحافظة‌على‌ســــــرية‌البيانات‌أو‌المعلومات‌التي‌تحتويها‌الرســــ

ة‌‌لكتروني‌الإوالتحقق‌من‌شــخصــية‌المنشــ ،‌كما‌يســتخدم‌التشــفير‌كوســيلة‌لمنع‌الغير‌من‌التقاط‌الرســائل‌

ــولها‌‌،أو‌المعلومات‌ ــل‌‌المر‌إلى‌بغرا‌منع‌وصـــ ــعة‌‌إســـ ــويهها،‌كما‌بينت‌المادة‌التاســـ ليه‌أو‌محاولة‌تشـــ

‌.(2)التشفير‌كإحدا‌الطرق‌لحماية‌نظم‌المعلومات‌استعمال‌إمكانية‌‌ةعشر‌

 
ول(‌شــــــــــــــرح‌قـانول‌المبـادلات‌والتجـارة‌بيومي‌حجـازي،‌مقـدمـة‌في‌التجـارة‌الإلكترونيـة‌العربيـة‌)الكتـاب‌الأ‌‌عبـدالفتـاح.‌‌د‌‌(1)

 .52،‌ص2003لكترونية‌التونسي،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌الإسكندرية،‌الإ
 .من‌قانول‌المعاملات‌الإلكترونية(‌19و‌18)‌انظر‌المواد‌(2)
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بوصـف‌أل‌هذه‌المسـائل‌فنية‌ينبغي‌تركها‌‌‌‌العُمانيالمشـر  ع‌‌وهناك‌عدة‌هرق‌للتشـفير‌لم‌يوردها‌

في‌الاعتبار‌أل‌تقنيات‌التشــفير‌‌‌‌االقانول،‌وأخذ ‌‌‌أحكامللأشــخاص‌والجهات‌المعنية‌والقائمة‌على‌تطبيق‌‌

‌سلوبين‌شهيرين‌هما:أفي‌تقدم‌وتطور‌مستمر،‌وتتمثل‌هذه‌الطرق‌في‌

 التشفير المتناظر: . 1

مفتاح‌ســــــري‌اســــــتعمال‌ويقوم‌هذا‌النوع‌من‌التشــــــفير‌في‌حماية‌البيانات‌ونظم‌المعلومات‌على‌‌

وحيد‌يتم‌الاتفاق‌عليه‌بين‌الطرف‌المرســـــل‌والطرف‌المســـــتقبل‌للبيانات‌المشـــــفرة،‌ويتميز‌هذا‌النوع‌من‌‌

يتسم‌‌إذ‌‌‌‌،منيةالتشفير‌ببساهته‌وسرعته‌في‌المعالجة،‌وفي‌الواقع‌يحمل‌هذا‌النوع‌من‌التشفير‌تحديات‌أ

ــفير‌غير‌المتناظر‌‌ ــيتم‌الحديث‌عنه‌لاحقا-بالضــــــعف‌عند‌مقارنته‌بطريقة‌التشــــ حيث‌يمكن‌‌‌‌-والذي‌ســــ

مما‌‌‌‌،ثناء‌عملية‌تبادل‌المفتاح‌الســـــــــــري‌أهراف‌التعاقد‌التنصـــــــــــت‌أو‌الاعتراا‌‌ألطرف‌ثالث‌من‌غير‌‌

‌.(1)يمكنه‌من‌فك‌التشفير‌والحصول‌على‌البيانات‌والمعلومات‌المتبادلة

 التشفير غير المتناظر:. 2

ــتعمال‌‌وتعرف‌هذه‌الطريقة‌بطريقة‌المفتاح‌العام‌وهو‌نظام‌تشــــــفير‌يعتمد‌على‌‌ زوج‌من‌المفاتيا‌‌اســــ

ــفير‌غير‌المتمـاثلـة،‌ويتطلـب‌هـذا‌النظـام‌وجود‌مفتـاحين‌)عـام‌وخـاص(‌‌ المختلفـة،‌تم‌توليـدهـا‌بتقنيـات‌التشـــــــــــ

لدا‌المسـتخدم‌‌‌‌ا‌التشـفير،‌ويظل‌المفتاح‌الخاص‌محفوظ ‌لفك‌‌خر‌‌الآ‌يرتبطال‌بحيث‌يسـتخدم‌أحدهما‌للتشـفير‌و‌

‌‌،‌،‌بينما‌لا‌يتطلب‌السـرية‌للمفتاح‌العام‌الآخر‌بالمفتاح‌العام‌للطرف‌‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌ويسـتعمل‌لفك‌تشـفير‌البيانات‌‌

ــاركته‌علن ‌‌‌يمكن‌إذ‌‌ ــبكة‌‌‌‌ا‌مشـــ حيث‌يتيا‌المفتاح‌العام‌لأي‌شـــــخص‌الاهلاع‌على‌البيانات‌‌‌‌،‌الإنترنت‌على‌شـــ

المشــــــــفرة‌دول‌إمكانية‌التعديل‌عليها،‌وعندما‌يوافق‌المشــــــــتري‌على‌محتوا‌رســــــــالة‌البيانات‌يقوم‌‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌

مفتاحه‌الخاص،‌ويرســــــل‌صــــــورة‌ملف‌لا‌يمكن‌تعديله‌من‌قبل‌‌اســــــتعمال‌‌عليها‌ب‌‌‌لكتروني‌الإ‌بوضــــــع‌توقيعه‌‌

بحيث‌يمنع‌‌‌‌،‌ا‌قفال‌رسـالة‌البيانات‌تمام ‌إ‌يتم‌‌آخر‌‌م‌امتلااه‌المفتاح‌الخاص‌بالموقع،‌بمعنى‌‌نظرا‌لعد‌‌‌؛‌المتلقي‌

 .‌(‌2)‌المفاتيا‌الخاصة‌لكل‌من‌صاحب‌التوقيع‌والمتلقي‌استعمال‌‌لا‌من‌خلال‌‌إ‌أي‌تعديلات‌عليها‌‌إجراء‌‌

 
‌.64بيومي‌حجازي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عبدالفتاح.‌د‌(1)
‌.137أسيل‌رشاد‌محمد‌حسين،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌‌2)
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ــيلة‌وقائية ‌فاعلة‌في‌حماية‌بيانات‌المتجر‌كما‌‌ ــفير‌يعد‌وســـ ــا‌أل‌التشـــ ــا‌ب ل‌‌وهكذا‌يتضـــ يتضـــ

لأنها‌تعتمد‌على‌مفتاحين‌‌‌؛من‌هريقة‌التشـــــــفير‌المتناظر‌‌اهريقة‌التشـــــــفير‌غير‌المتناظر‌تعد‌أاثر‌أمان ‌

خاص‌لفك‌التشــفير،‌مما‌يقلل‌من‌أخطار‌الاعتراا‌أو‌التنصــت‌‌خر‌الآمختلفين‌أحدهما‌عام‌للتشــفير‌و‌

‌أابر‌من‌الحماية‌والأمال‌والسرية.‌اخلال‌تبادلها،‌لذا‌يوفر‌هذا‌النظام‌قدر ‌ة‌لكترونيالإعلى‌البيانات‌

 لكترونيالإ : التوقيع اثانيً 

ــيتين ــاســـــ ــاحب‌التوقيع‌تحديد ‌‌‌:وهما‌‌،يقوم‌التوقيع‌بمفهومه‌التقليدي‌بوظيفتين‌أســـــ لا‌‌‌‌اتعيين‌صـــــ

ع‌عليه،‌ويكول‌التوقيع‌على‌أشــــــــــكال‌‌الالتزام‌بالتصــــــــــرف‌الموق ‌إلى‌رادته‌النهائية‌‌إلبل‌فيه‌وانصــــــــــراف‌‌

ــمة‌الإ‌ة،عديد‌ ــع‌بصـــــ ــلوب‌مميز‌أو‌بوضـــــ ــم‌بطريقة‌عادية‌أو‌ب ســـــ ــبع‌وغيرها‌من‌‌ومنها‌كتابة‌الاســـــ صـــــ

ــاليب،‌‌ ــار‌المعاملات‌والتجارة‌‌ه‌‌إلا‌أنالأسـ ــتعمال‌‌إلى‌ظهرت‌الحاجة‌‌‌،ةلكترونيالإوبعد‌انتشـ ما‌يعرف‌اسـ

‌.(1)تلك‌المعاملات‌عن‌بعد‌إنجاز‌مع‌‌اليقوم‌بوظائفه‌متناسب ‌‌لكترونيالإبالتوقيع‌

ب نه:‌"ال‌إشـــــــــــــارات‌أو‌رموز‌أو‌حروف‌مرخص‌بها‌‌‌‌لكترونيالإالتوقيع‌‌‌‌اءويعرف‌بعض‌الفقه

ــة‌‌ ــما‌بتمييز‌شـــخص‌‌‌اوثيق ‌‌‌اباعتماد‌التوقيع‌ومرتبطة‌ارتباه ‌من‌الجهة‌المختصـ بالتصـــرف‌القانوني،‌تسـ

 .(2)صاحبها‌وتحديد‌هويته،‌وتنم،‌دول‌غموا،‌عن‌رضائه‌بهذا‌التصرف‌القانوني"

في‌المادة‌الاولى‌‌ة‌‌لكترونيالإفي‌قانول‌المعاملات‌‌‌لكترونيالإالتوقيع‌‌‌‌العُمانيالمشــــــر  ع‌ي عرف‌و‌

‌‌،في‌شـكل‌حروف‌أو‌أرقام‌أو‌رموز‌أو‌إشـارات‌أو‌غيرها‌ة‌‌إلكترونيب نه:‌"التوقيع‌على‌رسـالة‌أو‌معاملة‌

ــما‌بتحديد‌شــــــــــــخص‌الموقع‌وتمييزه‌عن‌غيره"‌والملاحظ‌ب ل‌التعريف‌عد ‌ ‌د ‌ويكول‌له‌هابع‌متفرد‌يســــــــــ

شــــــــــكال‌‌أخذ‌في‌الحســــــــــبال‌دخول‌‌أوقت‌‌وفي‌ذات‌ال‌‌،لكترونيالإشــــــــــكال‌التي‌قد‌ي تي‌عليها‌التوقيع‌‌الأ

ــاحبه‌و‌‌‌،وظائف‌التوقيع‌احد‌إ‌عريفجديدة،‌كما‌ذكر‌الت ‌‌المتمثلة‌‌الأخرا‌غفل‌وظيفته‌‌أ‌وهي‌تمييز‌صـــــــــــ

 
التوقيع‌الإلكتروني‌وحجيتــــه‌في‌الإ‌‌(1) ،‌دار‌الفكر‌الجــــامعي،‌ثبــــاتمنير‌محمــــد‌الجنبيهي‌وممــــدوح‌محمــــد‌الجنبيهي،‌

‌.8،‌ص2004الإسكندرية،‌
‌.50الحميد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ثروت‌عبد.‌د‌(2)
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ــمول‌المحرر ــبب‌وراء‌ذلك‌‌‌،باعتبار‌التوقيع‌موافقة ‌على‌مضــ ــر  ع‌ل‌‌أولعل‌الســ اعتبر‌مجرد‌التوقيع‌‌المشــ

‌.(1)نص‌صريا‌بذلكإلى‌دلالة ‌كافية‌على‌رضى‌الموقع‌بمضمول‌المحرر‌دول‌الحاجة‌

ــةإلى‌‌تطرق‌‌يالتعريف‌لم‌‌‌‌لأ‌‌الملاحظو‌ ــة‌الأهميـ ــايـ التوقيع‌‌‌‌وهو‌ضــــــــــــــرورة‌اقترال‌‌،أمر‌في‌غـ

ــة‌ومرخص‌لها‌باعتماد‌التوقيع‌وتوثيقه،‌‌‌‌لكترونيالإ ــادرة‌من‌جهات‌مختصـــ ــديق‌صـــ ــهادة‌تصـــ بوجود‌شـــ

اما‌ســـــــــيتم‌الحديث‌عنها‌في‌-وهذه‌الجهات‌والتي‌تعرف‌باســـــــــم‌مقدمي‌خدمات‌التوثيق‌أو‌التصـــــــــديق‌‌

ما‌يضــــمن‌أل‌التوقيع‌يخص‌صــــاحبه‌دول‌‌الإجراءات‌تتولى‌من‌‌‌‌-المبحث‌التالي‌بشــــيء‌من‌التفصــــيل

ليه‌عند‌الحاجة،‌كما‌تمكن‌هذه‌الجهات‌من‌احتفاظ‌الشـخص‌بتوقيعه‌‌إعرف‌والتوصـل‌غيره،‌وتسـما‌بالت

تحت‌ســــــيطرته،‌وتمنع‌غيره‌من‌اســــــتخدامه‌أو‌التعدي‌عليه،‌وهي‌تضــــــمن‌كذلك‌أل‌البيانات‌التي‌وقع‌

‌عليها‌صاحب‌التوقيع‌لا‌يمكن‌المسا ‌بها‌أو‌تعديلها.

ودوره‌في‌إزالــة‌عوائق‌وتحــديــات‌‌‌‌لكترونيالإففي‌ســــــــــــــيــاق‌الحــديــث‌عن‌غــايــات‌تقنين‌التوقيع‌‌

للقيمة‌‌‌‌انه‌يكول‌فاقد ‌إف‌(2)وتعزيز‌ثقة‌الجمهور‌في‌سـلامة‌وصـحة‌هذه‌التعاملات‌ة‌‌لكترونيالإالمعاملات‌

ولا‌يمكن‌‌‌‌،بـالاعتراا‌والتزوير‌‌ايظـل‌مهـدد ‌‌‌الإنترنـت‌،‌حيـث‌التعـامـل‌عبر‌شــــــــــــــبكـات‌‌الم‌يكن‌موثقـ ‌‌‌مـا

‌.(3)هلا‌من‌خلال‌جهة‌معتمدة‌تعمل‌على‌توثيقإمواجهة‌هذا‌التهديد‌

 
 .143أسيل‌رشاد‌محمد‌حسين،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
تســــــــــــــهيـل‌‌‌.1من‌القـانول‌فيمـا‌يلي:‌‌(2)تتمثـل‌أهـداف‌قـانول‌المعـاملات‌الإلكترونيـة‌كمـا‌أشـــــــــــــــارت‌إلى‌اليهـا‌المـادة‌‌‌‌(2)

ــائل‌أو‌ســــــــــــجلات‌إلكترونية‌يعتمد‌عليها. إزالة‌أية‌عوائق‌أو‌تحديات‌أمام‌‌.2المعاملات‌الإلكترونية‌بواســــــــــــطة‌رســــــــــ
ــية‌‌‌،لكترونيةالمعاملات‌الإ ــاســـــ والتي‌تنتج‌عن‌الغموا‌المتعلق‌بمتطلبات‌الكتابة‌والتوقيع‌وتعزيز‌تطور‌البنية‌الأســـــ

ــمونة. ــورة‌مضـــــــــــ ــتندات‌الإلكترونية‌والتعديلات‌.3القانونية‌لتطبيق‌التعاملات‌الإلكترونية‌بصـــــــــــ ــهيل‌نقل‌المســـــــــــ تســـــــــــ
ت‌اللاحقة‌ومن‌فرص‌الاحتيال‌في‌المعاملات‌التقليل‌من‌حالات‌التزوير‌والمراسلات‌الإلكترونية‌والتعديلا.4اللاحق.

إرســـــــــــاء‌مبادئ‌موحدة‌للقواعد‌واللوائا‌والمعايير‌المتعلقة‌بتوثيق‌وســـــــــــلامة‌المراســـــــــــلات‌والســـــــــــجلات‌.5الإلكترونية.

تطوير‌-7تعزيز‌ثقة‌الجمهور‌في‌ســــــــلامة‌وصــــــــحة‌المعاملات‌والمراســــــــلات‌والســــــــجلات‌الإلكترونية..6الإلكترونية.
‌ية‌على‌الصعيد‌الوهني‌وكذلك‌الخليجي‌والعربي‌وذلك‌عن‌هريق‌استعمال‌التوقيع‌الإلكتروني.المعاملات‌الإلكترون

ــق‌للعلوم‌‌.‌ود‌‌،غازي‌أبوعرابي.‌‌د(‌‌3) ــة‌بعنوال‌)حجية‌التوقيع‌الإلكتروني(،‌مجلة‌جامعة‌دمشـــــــــ ــاة،‌دراســـــــــ فياا‌القضـــــــــ
 .168،‌ص2004،‌العدد‌الأول،‌20الاقتصادية‌والقانونية،‌المجلد
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‌‌،‌ومنها‌ما‌يعرف‌بالتوقيع‌الرقمي‌(1)شـــــكال‌والصـــــورفي‌العديد‌من‌الأ‌‌لكترونيالإوي تي‌التوقيع‌‌

ــفرة‌بحيث‌يكول‌‌‌‌اوالذي‌يعد‌أاثرها‌تحقيق ‌ للأمال‌والثقة‌وهو‌يقوم‌على‌منظومة‌من‌البيانات‌في‌شـــكل‌شـ

ترميز‌للمفاتيا‌)مفاتيا‌عامة‌‌اســتعمال‌‌ويتم‌‌‌‌،ليه‌أل‌يت اد‌من‌مصــدرها‌ومضــمونهاإفي‌مقدور‌المرســل‌

ــخص‌أل‌يطلع‌على‌البيانات‌‌ ــما‌المفاتيا‌العامة‌لأي‌شــــ بدول‌‌ة‌‌لكترونيالإومفاتيا‌خاصــــــة(‌بحيث‌تســــ

وافق‌على‌مضـمونها‌وأراد‌أل‌يبدي‌قبوله‌بشـ نها‌وضـع‌مفتاحه‌الخاص‌فتعود‌تلك‌إذا‌‌إمكانية‌تعديلها،‌ف

‌.(2)مرسلها‌مذيلة ‌بالتوقيعإلى‌الرسالة‌

  

 
ــانه‌بها‌وتتفاوت‌في‌درجة‌أمانها‌‌‌(1) ــب‌الأســـــــــلوب‌الذي‌يتم‌إنشـــــــ ــور‌متعددة‌للتوقيع‌الإلكتروني‌تختلف‌بحســـــــ توجد‌صـــــــ

التوقيع‌بــالقلم‌الإلكتروني:‌ويتم‌هــذا‌عن‌هريق‌نقــل‌التوقيع‌المحرر‌بخط‌اليــد‌إلى‌‌‌‌-1وموثوقيتهــا‌ومنهــا‌مــا‌يلي:‌‌
البطاقات‌الممغنطة‌‌‌-2وســــــهلة‌في‌الاســــــتعمال‌‌‌المحرر‌الإلكتروني‌عن‌هريق‌الماســــــا‌الضــــــوئي‌وهي‌هريقة‌مرنة

‌‌،‌نظرا‌لبســاهتها‌وتقوم‌البنوك‌والمؤســســات‌المالية‌بتقديمها‌للعملاء‌‌؛المقترل‌بالرقم‌الســري:‌وهي‌هريقة‌شــائعة‌للغاية
وتســتخدم‌كذلك‌للســحب‌من‌الصــراف‌‌‌،ويمكن‌اســتخدامها‌عند‌الشــراء‌للوفاء‌بالثمن‌بمجرد‌تمريرها‌عبر‌جهاز‌خاص

كما‌أل‌هذا‌النوع‌من‌صور‌التوقيع‌يتمتع‌بقدر‌‌‌،لي‌وإدخال‌الرقم‌السري‌دخال‌في‌جهاز‌الصراف‌الآريقة‌الإلي‌بطالآ
تعتمد‌على‌الخصــــــائص‌‌إذ‌‌التوقيع‌باســــــتعمال‌الخواص‌الذاتية:‌وتعد‌من‌الصــــــور‌الحديثة‌-3عالٍ‌من‌الأمال‌والثقة‌‌

مســـــا‌العين‌والبصـــــمة‌الشـــــخصـــــية‌وخواص‌اليد‌تشـــــمل‌‌‌يمكن‌ألوالتي‌‌‌‌،الطبيهية‌والســـــلوكية‌والفيزيائية‌للأشـــــخاص
التوقيع‌الرقمي‌...‌للمزيد‌فضــــــلا‌‌‌-4والتعرف‌على‌الوجه‌البشــــــري‌والتوقيع‌الشــــــخصــــــي‌والتحقق‌من‌نبرة‌الصــــــوت‌

 بعدها.‌وما‌54الحميد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ثروت‌عبد.‌الرجوع‌:‌د
 .13منير‌محمد‌الجنبيهى‌وممدوح‌محمد‌الجنبيهى،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(2)
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 الفرع الثاني 

 مكافحة جرائم تقنية المعلومات 

ــيلة‌حماية‌وقائية‌من‌ضــــــمال‌الأمال‌الكامل‌للبيانات‌ونظم‌المعلومات،‌ومن‌‌ لن‌تتمكن‌أي‌وســــ

تنــاول‌جرائم‌تقنيــة‌المعلومــات‌‌‌الأمرهنــا‌يبرز‌دور‌التجريم‌بهــدف‌الزجر‌والردع‌والعقــاب،‌كمــا‌يتطلــب‌‌

على‌تحريف‌‌‌الأمرجرائم‌متعددة‌ومتنوعة‌ولا‌يقتصـــــــر‌‌‌‌من‌منظور‌يتوافق‌مع‌هبيعتها‌وخطورتها،‌وهي

جرائم‌‌إلى‌‌الأمروســـــــرقة‌بيانات‌بطاقات‌الائتمال‌والأرقام‌الســـــــرية،‌بل‌قد‌يتعدا‌‌ة‌‌لكترونيالإالمحررات‌

‌.(1)ةلكترونيالإتتصل‌بتدمير‌النظم‌المعلوماتية‌والقرصنة‌

‌الأموالكافة‌الأفعال‌التي‌يرا‌ب نها‌تشـــكل‌اعتداء ‌على‌‌المشـــر  ع‌‌ومن‌غير‌المســـتغرب‌أل‌يجرم‌‌

بـ نهـا‌أموال‌وبيـانـات‌تتـدفق‌عبر‌وســــــــــــــائط‌‌ة‌‌لكترونيـالإوصــــــــــــــف‌التجـارة‌‌‌‌يمكنإذ‌‌ة،‌‌لكترونيـالإوالبيـانـات‌‌

والاســــــــــتيلاء‌‌‌‌الإنترنت‌ة،‌وبالتالي‌يمكن‌لأحدهم‌اعتراا‌هذا‌التدفق‌عن‌هريق‌اختراق‌شــــــــــبكة‌‌إلكتروني

بـالتـداخـل‌مع‌العمليـات‌الحســـــــــــــــابيـة‌التي‌تتم‌بطريق‌‌آخر‌‌والبيـانـات‌أو‌تـدميرهـا،‌وقـد‌يقوم‌‌‌‌الأموالعلى‌‌

ــرية،‌ومن‌ثم‌ف‌الأمواللتحويل‌‌‌إلكتروني ــابات‌والأرقام‌السـ ــتيلاء‌على‌أرقام‌الحسـ ــار‌‌إبغرا‌الاسـ ل‌انتشـ

ــك‌‌ ة‌‌لكترونيـالإمن‌والثقـة‌والحـد‌من‌تطور‌وتقـدم‌التجـارة‌زعزعـة‌الأإلى‌‌مثـل‌هـذه‌الظواهر‌تؤدي‌بلا‌شــــــــــــ

‌.(2)بشكل‌عام

‌‌اخاصــ ‌‌‌األ‌الجرائم‌المعلوماتية‌في‌ازدياد‌مســتمر‌فقد‌أصــدر‌تشــريع ‌‌‌العُمانيالمشــر  ع‌‌من‌‌ادراا ‌إو‌

وشـاملا‌لمواجهة‌تلك‌الجرائم‌وهو‌قانول‌مكافحة‌جرائم‌تقنية‌المعلومات‌الصـادر‌بالمرسـوم‌السـلطاني‌رقم‌

ة‌وثلاثول‌مادة،‌تناول‌في‌الباب‌الأول‌منه‌تعريف‌‌سوالذي‌يتكول‌من‌سبعة‌فصول‌بها‌خم‌‌12/2011

المعلومـات‌بـ نهـا‌الجرائم‌المنصــــــــــــــوص‌عليهـا‌في‌هـذا‌القـانول،‌ونـاقت‌في‌الفصــــــــــــــل‌الثـاني‌‌‌‌جرائم‌تقنيـة

العقوبــات‌التي‌قــد‌تطــال‌المتعــدي‌على‌ســــــــــــــلامــة‌وســــــــــــــريــة‌البيــانــات‌والنظم‌المعلومــاتيــة‌والمعــاملات‌

وســائل‌تقنية‌المعلومات‌ورصــد‌عقوبات‌تتراوح‌‌اســتعمال‌كما‌تحدث‌في‌الفصــل‌الثالث‌عن‌‌ة،‌‌لكترونيالإ

 
‌.71الحميد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌ثروت‌عبد.‌د‌(1)
‌.255الفتاح‌بيومي‌حجازي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عبد(‌‌2)
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ــتة‌‌ ــجن‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌ســـ ــهرأبين‌الســـ ــنوات‌وبغرامة‌لا‌تقل‌عن‌ثلاثة‌‌‌،شـــ لاف‌‌آولا‌تزيد‌عن‌ثلاث‌ســـ

ــع‌العقوبات‌على‌التزوير‌(1)لف‌أو‌بإحدا‌هاتين‌العقوبتينأريال‌ولا‌تزيد‌عن‌خمســـــة‌عشـــــر‌ ،‌كما‌وضـــ

تها‌في‌الفصــــــــل‌فقد‌نظم‌عقوبا‌‌لكترونيالإوالاحتيال‌المعلوماتي‌في‌الفصــــــــل‌الرابع،‌أما‌جرائم‌المحتوا‌‌

‌.(2)الخامل،‌وخصص‌الفصل‌الساد ‌لرصد‌العقوبات‌للتعدي‌على‌البطاقات‌المالية

المخـــاهر‌التي‌قـــد‌تتعرا‌لهـــا‌بيـــانـــات‌المتجر‌‌‌‌ل‌تم‌الحـــديـــث‌في‌المطلـــب‌الأول‌عنأوبعـــد‌‌

ــائل‌الحماية‌التأبرز‌و‌‌‌،لكترونيالإ ــيتم‌‌،قنية‌والتشـــــــريهيةوســـــ لحديث‌عن‌‌ل‌‌الانتقال‌‌في‌المطلب‌الثاني‌‌ســـــ

‌.لكترونيالإحماية‌المستهلك‌عبر‌المتجر‌

  

 
‌.من‌قانول‌مكافحة‌جرائم‌تقنية‌المعلومات‌(11)المادة‌‌(1)
‌.280ناصر‌بن‌حمد‌بن‌ناصر‌البريكي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(2)
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 المطلب الثاني 

 لكترونيالإ حماية المستهلك عبر المتجر  

لم‌يعد‌إذ‌‌ضــــرورة ‌فرضــــها‌الواقع‌ة‌‌لكترونيالإل‌تخصــــيص‌الحماية‌للمســــتهلك‌عبر‌الوســــائل‌‌إ‌

،‌بل‌حاجة ‌وســــبيلا‌لتوفير‌الوقت‌والجهد،‌كما‌أل‌بعض‌العقود‌افي‌وقتنا‌الراهن‌ترف ‌‌‌لكترونيالإالتســــوق‌

ــوا‌‌ ــتهلك‌فيها‌الخيار‌ســـــــ ــلعة‌أو‌الخدمة‌‌‌انظر ‌‌‌؛اإلكتروني ‌برامها‌‌إلا‌يكول‌للمســـــــ لا‌عبر‌‌إلعدم‌توافر‌الســـــــ

ــ نها‌بالطرق‌التقليدية‌تكبده‌تكاليف ‌أأو‌‌‌‌الإنترنت‌ ــقة ‌في‌الجهد‌و‌‌‌ال‌التعاقد‌بشـــــــــــ هدارا‌‌إ‌مالية‌باهظة‌ومشـــــــــــ

،‌فيتعاقد‌‌امضــــــطر ‌‌‌الأخرا‌ة‌‌لكترونيالإوبالتالي‌يدخل‌في‌غمار‌الشــــــراء‌عبر‌المتاجر‌والوســــــائل‌‌‌،للوقت‌

وهو‌لا‌يرا‌ســوا‌صــورها‌‌‌‌،على‌أشــياء‌لا‌يلامســها‌أو‌يعاينهاة‌‌لكترونيالإالمســتهلك‌من‌خلال‌الوســائل‌

أو‌الخـدمـة‌‌‌بيـانـات‌محـدودة‌عن‌الســــــــــــــلعـة‌‌إلا‌علىوقـد‌لا‌يحصـــــــــــــــل‌‌،‌‌لكترونيالإالمتـاحـة‌في‌المتجر‌‌

ــة ‌‌ة‌‌لكترونيالإعند‌هذا‌الحد‌فالمســـــــتهلك‌عبر‌الوســـــــائل‌‌‌‌الأمرالمعروضـــــــة،‌ولا‌يقف‌‌ يكول‌أاثر‌عرضـــــ

ــر‌بالعواقب،‌وغير‌‌‌،ات‌المظللةعلانللدعاية‌والإ ــة ‌للغت‌والاحتيال‌والتعاقد‌دول‌تبصـ بما‌قد‌يوقعه‌فريسـ

بوجه‌عام‌والمتاجر‌‌ة‌‌لكترونيالإخطار‌التي‌قد‌يتعرا‌لها‌المســـــــتهلك‌عبر‌الوســـــــائل‌ذلك‌العديد‌من‌الأ

‌.(1)لوضع‌قواعد‌خاصة‌لحمايته‌امما‌يتطلب‌تدخلا‌تشريهي ‌‌،بوجه‌خاص‌ة‌لكترونيالإ

لذلك‌يتعين‌الوقوف‌على‌القواعد‌القانونية‌المقررة‌للحماية‌المســـــــــتهلك‌العادي‌والمســـــــــتهلك‌عبر‌‌

قـانول‌حمــايـة‌المســــــــــــــتهلــك‌ولائحتــه‌التنفيــذيـة‌وتعــديلاتهــا‌والقوانين‌ذات‌‌‌حكــاملأ‌‌اوفقــ ‌‌‌لكترونيالإالمتجر‌‌

‌ق‌هوال‌رحلته‌فيوالنظر‌في‌مدا‌ملاءمتها‌لهذا‌الأخير‌ومدا‌تغطيتها‌لكافة‌مخاهر‌التســـو‌‌(2)الصـــلة

 
)دراســـــة‌تحليلية‌في‌‌‌المجالي،‌حماية‌المســـــتهلك‌في‌العقود‌الإلكترونية‌‌أحمد‌عبدالرحمن‌‌.هيثم‌حامد‌المصـــــاروة؛‌د.‌‌د(‌‌1)

 .27،‌ص2015،‌الرياا،‌1طالفقه‌الإسلامي‌والقانول‌السعودي(،‌مكتبة‌القانول‌والاقتصاد،‌
المســــــــتهلك‌توجد‌قواعد‌متفرقه‌في‌قوانيين‌متعددة‌تختص‌بحماية‌إذ‌‌يعد‌قانول‌حماية‌المســــــــتهلك‌قانونا‌متعدد‌الفروع‌‌‌(2)

في‌بعض‌‌‌إذعـالهنيين‌تكول‌محـل‌عقود‌مقـانول‌المعـاملات‌المـدنيـة:‌فـالعلاقـة‌بين‌المســــــــــــــتهلكين‌وال-1ومنهـا‌مـايلي:
همها‌أ‌و‌‌،كما‌ينظم‌قانول‌المعاملات‌المدنية‌نظريات‌مصادر‌الالتزام‌‌،حد‌موضوعات‌القوانين‌المدنيةأوهي‌‌‌‌،لاتاالح

‌،وغيرها‌تدخل‌في‌مجال‌حماية‌المســـــــــــــتهلك‌حكامالأوكل‌تلك‌‌‌،ييةالبيع‌وضـــــــــــــمال‌العيوب‌الخ‌‌أحكامالعقود‌وكذلك‌
ــتهلك المهنيين‌وحســــــــــب‌ويمكن‌ربط‌‌بيهتم‌بالتجار‌وليل‌إذ‌القانول‌التجاري:‌-‌2.ويمكن‌ربطها‌بقانول‌حماية‌المســــــــ

ــتهلك‌كتلك‌التي‌تتعلق‌بالأســــــــاليب‌التجارية‌كالإأحكامبعض‌ ــهاره‌بحماية‌المســــــ :‌فهو‌العُمانيقانول‌الجزاء‌-‌3.شــــــ
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العقد‌وانتهاء‌بمرحلة‌تنفيذه،‌وســـيتم‌تقســـيم‌المطلب‌إبرام‌‌بالمرحلة‌التمهيدية‌ومرورا‌بمرحلة‌‌‌ابدء ‌‌‌،الشـــراء

ــتهلك‌في‌أ‌إلى‌فرعين‌يتطرق‌فيهما‌الباحث‌‌إلى‌ ما‌يثيره‌التعاقد‌عبر‌‌إهار‌هم‌حقوق‌وقواعد‌حماية‌المســـ

‌‌النحو‌الآتي:على‌‌وذلكمن‌تحديات،‌‌لكترونيالإالمتجر‌

 .قبل التعاقد في مرحلة ما لكترونيالإ الفرع الأول: حماية المستهلك عبر المتجر  •

 .العقد وتنفيذهإبرام في مرحلتي  لكترونيالإ  عبر المتجر الفرع الثاني: حماية المستهلك •

  

 

ــفها‌جرائم وذلك‌يدخل‌في‌دائرة‌حماية‌‌،يتضــــــمن‌عقوبات‌رادعة‌في‌مواجهة‌صــــــنوف‌الغت‌والتزوير‌والتدليل‌بوصــــ
الجزائية:‌فهي‌ترســــــــــــم‌هريق‌المســــــــــــتهلك‌في‌‌الإجراءاتالمدنية‌والتجارية‌وقانول‌‌الإجراءاتقانول‌‌-‌4.المســــــــــــتهلك

القانول‌الإداري:‌وهو‌ينظم‌عمل‌أعوال‌الإدارة‌-‌‌5.ليه‌الوصــول‌إلى‌العدالةوتســهل‌ع‌‌،الحصــول‌على‌حقه‌المســلوب
‌.33....‌للمزيد‌/‌أمير‌فرج‌يوسف،‌مرجع‌سابق،‌ص
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 الفرع الأول 

 في مرحلة ما قبل التعاقد لكترونيالإ حماية المستهلك عبر المتجر 

في‌دفع‌المســــــــــتهلك‌‌‌ادورا‌مؤثر ‌ة‌‌لكترونيالإات‌التجارية‌في‌نطاق‌التجارة‌‌علانالدعاية‌والإتلعب‌

ــهل‌في‌عالم‌التجارة‌‌إلى‌ ــلع‌والخدمات،‌كما‌يسـ ــراء‌السـ إخفاء‌البيانات‌والمعلومات‌‌ة‌‌لكترونيالإالتعاقد‌لشـ

المتعلقة‌بهوية‌البائع‌أو‌بالســـــــــلعة‌أو‌الخدمة‌التي‌يتم‌تســـــــــويقها‌للبيع،‌لذا‌كال‌من‌الأهمية‌وجود‌قواعد‌

ــمن‌حمايته‌من‌الإ‌‌لكترونيالإلحماية‌المســــتهلك‌عبر‌المتجر‌‌ ات‌المظللة‌وحقه‌في‌علانقبل‌التعاقد‌تضــ

‌،‌وسيتم‌تناول‌ذلك‌كما‌يلي:الإعلامالتبصير‌و‌

 ات المظللة:علان: الحماية من الإأولً 

‌‌،‌فاعلية ‌في‌الترويج‌عن‌السلع‌والخدمات‌الأنشطة‌‌ات‌التجارية‌واحدة‌من‌أاثر‌‌علانأصبحت‌الإ

ــتهلكين‌ودفعهم‌ ــدها‌ت ثيرا‌على‌توجيه‌المســـــ ــبا‌لها‌الأثر‌الملمو ‌في‌تغيير‌‌إلى‌وأشـــــ ــراء،‌بل‌أصـــــ الشـــــ

‌.(1)الاذواق‌لدا‌النا ‌وتغيير‌ثقافتهم‌وقيمهم‌الاستهلااية

قبال‌على‌ســـلعته‌ســـواء‌ب نه‌"ال‌ما‌يســـتخدمه‌التاجر‌لحفز‌المســـتهلك‌على‌الإ‌‌علالالإويعرف‌

بذكر‌معلومات‌‌‌يكول‌‌‌علالالإوتظليل‌المسـتهلك‌ب‌‌(2)تم‌ذلك‌بالوسـائل‌المرئية‌أو‌المسـموعة‌أو‌المقروءة"

شــراء‌الســلعة‌أو‌الخدمة‌المعلن‌عنها،‌أو‌بذكر‌معلوماتها‌الصــحيحة‌‌إلى‌ااذبة‌ب ي‌وســيلة‌كانت‌تدفعه‌

‌.(3)مع‌صياغتها‌بهبارات‌من‌ش نها‌خداع‌المستهلك‌تحمله‌على‌الشراء

المُعلن‌في‌المــادة‌الأولى‌من‌قــانول‌‌،‌ولكنــه‌عر ف‌‌علالمفهوم‌الإ‌‌العُمــانيالمشــــــــــــــر  ع‌‌لم‌يحــدد‌‌

ــادر‌بالمرســـوم‌الســـلطاني‌رقم‌ ــتهلك‌الصـ ،‌ب نه:‌"ال‌شـــخص‌هبيعي‌أو‌اعتباري‌‌66/2014حماية‌المسـ

المظلل‌في‌‌‌علالالإ"‌ثم‌عر ف‌علالمختلف‌وســـــــائل‌الدعاية‌والإاســـــــتعمال‌‌يعلن‌عن‌ســـــــلعة‌أو‌خدمة‌ب

‌‌خداعإلى‌و‌غير‌مباشـــــــر‌أي‌بشـــــــكل‌مباشـــــــر‌يؤد‌‌‌إعلالمادته‌الأولى‌كذلك‌من‌ذات‌القانول‌ب نه:‌"ال‌

 
‌.41أمير‌فرج‌يوسف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
‌.79،‌ص1999عادل‌قورة،‌الحماية‌التشريهية‌للمستهلك‌في‌مصر،‌القاهرة،‌.‌د‌(2)
‌.151البريكي،‌مرجع‌سابق،‌صناصر‌بن‌حمد‌بن‌ناصر‌.‌د‌(3)
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دول‌تحديد‌هو‌مســـــــلك‌محمود،‌فمن‌‌‌‌علالالإمفهوم‌‌المشـــــــر  ع‌ل‌ترك‌أالمســـــــتهلك".‌وفي‌تقدير‌الباحث‌

ش ل‌ذلك‌إعطاء‌المساحة‌الكافية‌للقضاء‌والجهات‌المختصة‌بحماية‌المستهلك‌تحديد‌مفهومه‌بما‌يواءم‌‌

ــاليب‌التســــــويق‌‌أاختلاف‌هرق‌و‌ لاســــــيما‌في‌نطاق‌‌‌،والترويج‌وتنوعها‌وتطورها‌المتســــــارع‌والمســــــتمرســــ

‌بما‌يوفر‌حماية‌فعالة‌للمستهلك.ة‌لكترونيالإات‌عبر‌المتاجر‌علانالإ

‌‌علال‌الإ‌ل‌يقوم‌صاحب‌السلعة‌أو‌مقدم‌الخدمة‌بالترويج‌و‌أ‌ب نه‌ليل‌بالضرورة‌‌‌‌ا‌ومما‌بات‌معلوم ‌

الشـــخصـــيات‌المشـــهورة‌‌إحدا‌أو‌مع‌‌‌‌علال‌الإ‌الترويج‌و‌عنها‌بنفســـه‌فقد‌يقوم‌بالاتفاق‌مع‌متخصـــص‌في‌‌

لضـــرورة‌مد‌نطاق‌المســـؤولية‌لتشـــمل‌المعلن‌المشـــر  ع‌في‌المجتمع‌للترويج‌عن‌تلك‌الســـلعة،‌لذا‌فقد‌تفطن‌‌

من‌قـانول‌حمـايـة‌‌‌(‌20)‌،‌فنص‌في‌المـادة‌‌(‌1)‌الـذي‌يروج‌للســــــــــــــلعـة‌أو‌الخـدمـة‌التي‌يملكهـا‌أو‌يقـدمهـا‌غيره‌

عمـال‌الـدعـايـة‌‌أ‌المســــــــــــــتهلـك‌مـا‌يلي:‌"يلتزم‌كـل‌من‌المزود‌والمعلن‌بـالشــــــــــــــفـافيـة‌والمصــــــــــــــداقيـة‌والبعـد‌عن‌‌

ات‌الزائفة‌أو‌المظللة‌عند‌الترويج‌عن‌السلعة‌أو‌الخدمة‌التي‌يقدمها‌للمستهلك"،‌كما‌جاء‌الت ايد‌‌علان‌والإ‌

عقوبـات‌جزائيـة‌على‌المزود‌أو‌المعلن‌في‌حـال‌‌شــــــــــــــر  ع‌الم‌وقرر‌‌‌(‌2)‌على‌هـذا‌الالتزام‌في‌لائحتـه‌التنفيـذيـة‌

ــل‌‌‌‌(‌40)‌للجمهور‌حددتها‌المادة‌‌‌‌ا‌مظللا‌أو‌زائف ‌‌‌ا‌إعلان ‌تقديمه‌‌ ــتهلك‌تصـ الحبل‌‌إلى‌من‌قانول‌حماية‌المسـ

إلى‌‌لفي‌ريال‌عماني‌وقد‌تصـــــل‌‌أ‌وغرامة‌قدرها‌‌‌،‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌ثلاثة‌أشـــــهر‌ولا‌تزيد‌عن‌ثلاث‌ســـــنوات‌

لف‌ريـال‌عمـاني‌أو‌بـإحـدا‌هـاتين‌العقوبتين،‌مع‌مراعـاة‌تشــــــــــــــديـد‌العقوبـة‌فيمـا‌لو‌ترتـب‌على‌‌أ‌خمســــــــــــــين‌‌

‌.‌(‌3)‌وفاة‌شخص‌لتصل‌عقوبة‌الحبل‌لمدة‌لا‌تقل‌عن‌خمل‌سنوات‌‌‌علال‌الإ‌

ــاهير‌عبر‌منصـــات‌التواصـــل‌‌‌ا‌ونظر ‌ ــنوات‌الأخيرة‌من‌تحول‌الكثير‌من‌المشـ لما‌شـــهدته‌السـ

ووسـائل‌‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌عن‌المشـاريع‌والمنتجات‌على‌المواقع‌‌‌علال‌الإ‌شـطة‌الترويج‌و‌إلى‌أن‌الاجتماعي‌‌

إلى‌‌المشـــــــر  ع‌‌ب‌‌‌ا‌الذي‌حد‌‌الأمر‌ظهور‌العديد‌من‌المخالفات،‌‌إلى‌‌والذي‌أدا‌‌‌‌،‌التواصـــــــل‌الاجتماعي‌

التظليل‌بهدف‌إلى‌‌التدخل‌لضــــــــــــبط‌عمليات‌الترويج‌لضــــــــــــمال‌المصــــــــــــداقية‌والنزاهة‌وعدم‌اللجوء‌

ــتهلكين‌ ــتقطاب‌المســــ ــتثمار‌القرار‌الوزاري‌رقم‌‌‌‌؛‌اســــ ــناعة‌وترويج‌الاســــ ف صــــــدرت‌وزارة‌التجارة‌والصــــ

 
‌.152ناصر‌بن‌حمد‌بن‌ناصر‌البريكي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د(‌‌1)
‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌لقانول‌حماية‌المستهلك.‌(19)انظر‌المادة‌‌(2)
‌من‌قانول‌حماية‌المستهلك.‌(40)انظر‌المادة‌‌(3)
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ووسائل‌‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌لائحة‌تنظيم‌مزاولة‌نشاط‌التسويق‌والترويج‌على‌المواقع‌إصدار‌‌ب‌‌‌619‌/2022

‌(‌1)‌لتواصل‌الاجتماعي‌ا‌

ــلعة‌أو‌خدمة‌العديد‌من‌الالتزامات‌‌ ــوق‌لأي‌ســــ وقد‌فرضــــــت‌اللائحة‌على‌كل‌من‌يروج‌أو‌يســــ

ومنها‌ضــــرورة‌الالتزام‌بقواعد‌الســــلوك‌الأخلاقي‌ومعايير‌الصــــدق‌والأمانة،‌‌‌،ات‌الزائفةعلانللحد‌من‌الإ

‌‌أل‌يكول‌و‌ليســـت‌له‌دلالات‌واضـــحة،‌و‌أل‌لا‌يكول‌المحتوا‌الترويجي‌أو‌التســـويقي‌غامضـــا‌ومبهما‌‌أو‌

اللبل‌لـــدا‌‌‌‌إيجـــاد‌إلى‌‌غير‌مبـــال ‌فيـــه،‌بحيـــث‌لا‌يؤدي‌‌‌‌االمحتوا‌الترويجي‌أو‌التســــــــــــــويقي‌حقيقيـــ ‌

،‌وأجازت‌اللائحة‌للجنة‌المختصـــــة‌التي‌تشـــــكل‌بقرار‌من‌وزير‌التجارة‌والصـــــناعة‌وترويج‌‌(2)المســـــتهلك

والتي‌لا‌‌‌‌،اللائحـة‌بـالإنـذار‌أو‌الغرامـة‌الإداريـة‌أحكـامالاســــــــــــــتثمـار‌إيقـاع‌العقوبـات‌على‌كـل‌من‌يخـالف‌‌

‌.(3)لغائهإتزيد‌على‌ألف‌ريال‌عماني‌أو‌وقف‌الترخيص‌لمدة‌لا‌تزيد‌عن‌سنة‌أو‌

عن‌السلع‌أو‌الخدمات‌‌‌علالالإل‌العديد‌من‌الفقهاء‌يرول‌‌أر‌بالذكر‌في‌هذا‌السياق‌‌ومن‌الجدي

وليل‌مجرد‌دعوة‌‌،مع‌بيال‌أوصــــافها‌وأثمانها‌إيجابا‌مكتملا ‌ة‌‌لكترونيالإوعرضــــها‌عن‌هريق‌الوســــائل‌‌

لأهرافه،‌لذا‌تنص‌قوانين‌‌‌ابدا‌المستهلك‌قبوله‌أصبا‌العقد‌ملزم ‌أ،‌بحيث‌لو‌(4)التعاقد‌أو‌التفاوا‌إلى‌

‌.(5)بوصفها‌وثائق‌مكملة‌للعقود‌‌علالالإاعتبار‌الدعاية‌و‌إلى‌ة‌لكترونيالإالتجارة‌

ــتهلك‌عبر‌المتاجر‌‌إذ‌‌‌؛ويتفق‌الباحث‌مع‌القائلين‌بهذا‌الرأي يوفر‌ذلك‌المزيد‌من‌الحماية‌للمســـ

عن‌الســــــــــلعة‌أو‌الخدمة‌بعد‌‌‌لكترونيالإبحيث‌لا‌يفســــــــــا‌المجال‌للمعلن‌من‌خلال‌المتجر‌ة‌‌لكترونيالإ

‌‌تهرب‌منليالعقد‌إبرام‌‌ل‌يتراجع‌عن‌‌أ‌‌،محددا‌شــــروهها‌الجوهرية‌وأوصــــافها‌وأثمانها‌،عنها‌بدقة‌‌هإعلان

ــؤوليته‌العقدية‌بادعاء‌‌ ــلعة‌أو‌الخدمة‌وليل‌البيع،‌كما‌أل‌ذلك‌‌‌علالالإل‌‌أمســــــ كال‌لمجرد‌عرا‌الســــــ

 
ــل‌الاجتمـاعي"..‌‌‌اتإعلانـمقـال‌على‌الموقع‌الإلكتروني‌لجريـدة‌الرنيـة‌بعنوال:‌جهود‌حكوميـة‌للرقـابـة‌على‌‌‌‌(1) "التواصــــــــــــ

،‌‌https://alroya.om/post/314874 ليل.‌‌ضـــــومتخصـــــصـــــول:‌"لائحة‌تنظيم‌الترويج"‌أداة‌فاعلة‌للحد‌من‌"الت
 3/1/2024تاري ‌زيارة‌الموقع:

‌من‌لائحة‌تنظيم‌مزاولة‌نشاط‌التسويق‌والترويج‌على‌المواقع‌الإلكترونية‌ووسائل‌التواصل‌الاجتماعي.‌‌‌(‌9)‌انظر‌المادة‌‌‌(2)
‌من‌لائحة‌تنظيم‌مزاولة‌نشاط‌التسويق‌والترويج‌على‌المواقع‌الإلكترونية‌ووسائل‌التواصل‌الاجتماعي.‌‌‌(‌14)‌انظر‌المادة‌‌‌(3)
‌وما‌بعدها‌17،‌ص2005محمد‌السعيد‌رشدي،‌التعاقد‌بوسائل‌الاتصال‌الحديثة،‌منش ة‌المعارف،‌.‌د‌(4)
‌.287أمير‌فرج‌يوسف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(5)

https://alroya.om/post/314874
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ــاف‌‌‌علالالإوليل‌‌‌‌،اتهمإعلانـأدعى‌للمعلنين‌لتحري‌الـدقـة‌والأمـانـة‌في‌‌ لمجرد‌جـذب‌الزبـائن‌بـالأوصــــــــــــ

يعني‌التزامهم‌بتنفيذ‌العقد‌وتوفير‌الســــــــــــلعة‌أو‌‌‌‌علالالإســــــــــــعار‌المغرية،‌لعلمهم‌أل‌قبول‌الجمهور‌بوالأ

 من‌المستهلكين.‌علاللإاالخدمة‌لكل‌من‌قبل‌

 .ثانيا: اللتزام بإعلام وتبصير المستهلك

‌المســـتهلك‌بالمعلومات‌والبيانات‌التي‌تمكنه‌من‌التعرف‌على‌المنتجات‌‌ بات‌من‌الضـــروري‌مد 

ــلعة‌أو‌الخدمة‌وتقدير‌‌والخدمات‌قبل‌الإ ــة‌تقييم‌الســــــ ــرائها،‌فهذه‌المعلومات‌تتيا‌له‌فرصــــــ قدام‌على‌شــــــ

ــتهلك‌إمنفعتها‌وحاجته‌‌ ــهل‌على‌المســ ــرائها‌من‌عدمه،‌‌اتخاذ‌ليها‌ومخاهرها‌عليه،‌ومن‌ثم‌يســ القرار‌بشــ

ومن‌هنا‌أصـبا‌واجب‌تقديم‌المعلومات‌الصـحيحة‌والواضـحة‌والدقيقة‌حول‌السـلع‌والخدمات‌المعروضـة‌

الاحترازيـة‌لحمـايـة‌المســــــــــــــتهلـك‌وهو‌مـا‌يعرف‌عنـد‌غـالبيـة‌فقهـاء‌‌‌‌الإجراءات‌من‌أهم‌التـدابير‌الوقـائيـة‌و‌

‌.(1)الإعلاملقانول‌بالالتزام‌بالتبصير‌و‌ا

لقاء‌الضــــــوء‌إوالتبصــــــير‌ب نه‌"تنبيه‌هالب‌التعاقد‌بمعلومات‌من‌شــــــ نها‌‌‌‌الإعلامف‌واجب‌‌ويعر ‌

على‌واقعة‌ما‌أو‌عنصــــر‌ما‌من‌عناصــــر‌التعاقد‌المزمع،‌حتى‌يكول‌الطالب‌على‌بينة‌من‌أمره‌بحيث‌‌

"التزام‌ســــابق‌‌‌‌،‌ويعر ف‌كذلك‌ب نه:(2)برامه‌"إدفه‌من‌على‌ضــــوء‌حاجته‌وه‌‌ايتخذ‌قراره‌الذي‌يراه‌مناســــب ‌

عنـد‌تكوين‌العقـد‌البيـانـات‌اللازمـة‌خر‌‌الآحـد‌المتعـاقـدين‌بـ ل‌يقـدم‌للمتعـاقـد‌‌أعلى‌التعـاقـد‌يتعلق‌بـالتزام‌

ــبب‌ظروف‌واعتبارات‌‌ ــيلات‌هذا‌العقد،‌وذلك‌بســـ ــليم‌كامل‌متنور‌على‌علم‌بكافة‌تفصـــ ــا‌ســـ لإيجاد‌رضـــ

يجعل‌‌آخر‌هبيعة‌هذا‌العقد‌أو‌صـــــــــــفة‌أحد‌هرفيه،‌أو‌هبيعة‌محله،‌أو‌أي‌اعتبار‌‌إلى‌معينة‌قد‌ترجع‌‌

‌ذيالخر‌الآتم‌عليه‌منا‌ثقة‌مشــــروعة‌للطرف‌ل‌يلم‌ببيانات‌معينة‌أو‌يحأحدهما‌أمن‌المســــتحيل‌على‌‌

‌.(3)يلتزم‌بناء‌على‌جميع‌هذه‌الاعتبارات‌بالالتزام‌بالإدلاء‌بالبيانات"

 
العلواني،‌مقال‌بعنوال:‌حماية‌المســـــــــــتهلك‌الإلكتروني‌وفق‌نظام‌التجارة‌الإلكترونية‌الســـــــــــعودي‌العزيز‌فتحي‌‌عبد.‌‌د(‌‌1)

‌.16،‌ص2021"دراسة‌تحليلية"،‌مجلة‌الصدا‌للدراسات‌القانونية‌والسياسية،‌العدد‌السابع،‌
‌.62ناصر‌بن‌حمد‌بن‌ناصر‌البريكي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(2)
‌.260،‌ص2014ماية‌القانونية‌للمستهلك،‌دار‌الجامعة‌الجديدة،‌اسلام‌هاشم‌عبد‌المقصود‌سعد،‌الح‌(3)
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على‌عاتق‌‌‌اوالتبصــــــير‌وجعله‌واجب ‌‌‌الإعلامعلى‌حق‌المســــــتهلك‌في‌‌‌العُمانيالمشــــــر  ع‌وقد‌أاد‌

د‌أو‌المعلن ‌‌،وذلك‌في‌العديد‌من‌النصــــوص‌الواردة‌في‌قانول‌حماية‌المســــتهلك‌ولائحته‌التنفيذية‌‌،المزو 

ــية‌والتي‌يتعين‌‌ ــاسـ ــا‌البيانات‌الأسـ ــتهلك‌بها‌‌إ‌ل‌يتم‌‌أاما‌أوضـ تظهر‌تلك‌المعلومات‌‌على‌ألعلام‌المسـ

‌(1)على‌السلعة‌أو‌غلافها‌بشكل‌واضا‌وباللغة‌العربية.

ــتهلك‌عبر‌المتجر‌‌‌اونظر ‌ ــبة‌للمسـ فكال‌‌‌‌،لكترونيالإلاختلاف‌الوســـط‌الذي‌يتم‌فيه‌الشـــراء‌بالنسـ

ــية‌تضــــمن‌‌آلابد‌من‌إيجاد‌‌ ــال‌حقه‌في‌‌إليات‌تتناســــب‌مع‌تلك‌الخصــــوصــ ــير،‌ولن‌‌‌‌الإعلاميصــ والتبصــ

ــائط‌‌إيت تى‌ذلك‌‌ ــلعة‌والخدمة‌بتقديمها‌عبر‌وســــــ ــتهلك‌بالبيانات‌الصــــــــحيحة‌للســــــ لا‌عن‌هريق‌مد‌المســــــ

في‌قانول‌حماية‌المســـــــتهلك‌‌‌الإعلاموذلك‌يعني‌قصـــــــور‌القواعد‌الناظمة‌لحق‌التبصـــــــير‌و‌‌‌،(2)ةإلكتروني

شـــــــر  ع‌المالذي‌عالجه‌‌‌الأمروهو‌‌ة،‌‌لكترونيالإولائحته‌التنفيذية‌وعدم‌ملاءمتها‌للمســـــــتهلك‌عبر‌المتاجر‌‌

‌كما‌سيتبين‌في‌قادم‌البحث.ة‌لكترونيالإفي‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌

‌

 
وعلى‌الأخص‌الحق‌‌‌،من‌قانول‌حماية‌المسـتهلك‌على‌حقوق‌المسـتهلك‌المكفولة‌بمقتضـى‌القانول‌‌‌(14)تنص‌المادة‌‌‌(1)

ــتخدمها‌أو‌الخدمة‌التي‌يتلقاها.‌وتنص‌ ــتريها‌أو‌يســـ ــحيحة‌عن‌الســـــلعة‌التي‌يشـــ ــول‌على‌المعلومات‌الصـــ ‌‌في‌الحصـــ
من‌ذات‌القانول‌على‌أل‌من‌ضـــــمن‌واجبات‌المزود‌والمعلن‌إمداد‌المســـــتهلك‌بمعلومات‌صـــــحيحة‌عن‌‌‌‌(19)المادة‌‌

ل‌يبين‌باللغـة‌العربيـة‌وبشــــــــــــــكـل‌ظاهر‌على‌الســــــــــــــلعة‌‌أوفي‌جميع‌الأحوال‌يجـب‌على‌المزود‌‌‌.و‌الخـدمةأالســــــــــــــلعـة‌‌
ــعر‌والوزل‌وتاري ‌الإنتاج‌وانتهاء‌الصــــــــلاحية‌و‌ ــة‌بالســــــ ــ ‌ورقم‌المعلومات‌الخاصــــــ ــم‌المادة‌ومكوناتها‌وبلد‌المنشــــــ اســــــ

ليها‌بلغة‌أخرا‌بالإضافة‌إلى‌‌إويجوز‌كتابة‌المعلومات‌المشار‌‌‌‌.المواصفة،‌وغيرها‌من‌البيانات‌التي‌تحددها‌اللائحة
اللغـة‌العربيـة‌وتحـدد‌اللائحـة‌الســــــــــــــلع‌التي‌لا‌يمكن‌كتـابـة‌البيـانـات‌عليهـا،‌وجـاءت‌اللائحـة‌التنفيـذيـة‌لقـانول‌حمـايـة‌

إضــــافة‌بيانات‌أخرا‌على‌الســــلعة‌أو‌عبوتها‌علاوة‌على‌البيانات‌المنصــــوص‌‌‌(23)أوجبت‌في‌المادة‌‌‌و‌تهلكالمســــ
ــفاتها‌الجوهرية‌‌‌‌-1من‌القانول‌وهي:‌‌(19)عليها‌في‌المادة‌ ــلعة‌وهبيعتها‌ونوعها‌وصــ البيانات‌المتعلقة‌بمصــــدر‌الســ

ــرها ــتعمال‌والاحتياهات‌الواجب‌‌-2.‌وتركيبتها‌وعناصـــ ــتعمالاتخاذالتعريف‌بطريقة‌الاســـ ل‌تكول‌‌أ‌‌-3.‌ها‌عند‌الاســـ
حدا‌اللغات‌التي‌تكتب‌بها‌إل‌تكول‌اللغة‌العربية‌أزالتها،‌و‌إالبيانات‌مكتوبة‌بشـــــكل‌واضـــــا‌ومقروء،‌وبطريقة‌تتعذر‌

ــعار‌البيع‌علىأمن‌اللائحة‌على‌وجوب‌‌‌(24)البيانات.‌ونصــــــــــت‌المادة‌ ــلعة‌ذاتها‌‌‌ل‌تكتب‌أســــــــ و‌أو‌غلافها‌‌أالســــــــ
هذا‌الســعر‌بشــكل‌واضــا‌يســهل‌التعرف‌عليه.‌ويجب‌وضــع‌قائمة‌ب ســعار‌الســلع‌والخدمات‌المعمول‌إبراز‌‌و‌‌،وعائها

ــمنة‌مقدار‌الضـــــــــريبة‌‌‌،بها‌في‌مكال‌بارز‌في‌أماان‌الإقامة‌والمطاعم‌والمقاهي‌والمحلات‌المماثلة ل‌وجدت‌إمتضـــــــ
‌اللغات‌التي‌تكتب‌بها.حدا‌إعلى‌أل‌تكول‌اللغة‌العربية‌

‌.64ناصر‌بن‌حمد‌بن‌ناصر‌البريكي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د(‌‌2)
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 الفرع الثاني 

 العقد وتنفيذه إبرام في مرحلتي  لكترونيالإ حماية المستهلك عبر المتجر 

عناصــــــــــر‌الجذب‌عند‌‌إبراز‌‌الوســــــــــائل‌التقنية‌والفنية‌المتقدمة‌في‌اســــــــــتعمال‌‌لما‌نتج‌عن‌‌‌‌انظر ‌

ــلع‌والخدمات‌عبر‌المتاجر‌‌ ــتهلك‌قبل‌مرحلة‌إف‌‌،ةلكترونيالإعرا‌الســـ العقد‌إبرام‌‌ل‌توفير‌الحماية‌للمســـ

ل‌أراد‌إقد‌ينطوي‌على‌شـروط‌تعسـيية‌في‌غير‌صـالحه،‌ف‌‌،لا‌تكفي‌لوقايته‌من‌الولوج‌في‌تعاقد‌متسـرع

‌.(1)العدول‌والتراجع‌عن‌العقد‌حالت‌دول‌ذلك‌قوة‌العقد‌الملزمة‌وفقا‌للقواعد‌العامة‌في‌العقود‌

العقـد‌وتنفيـذه‌‌إبرام‌‌مرحلـة‌‌إلى‌‌‌‌لكترونيالإل‌تمتـد‌حمـايـة‌المســــــــــــــتهلـك‌عبر‌المتجر‌‌ألـذا‌يتعين‌

‌مناقشة‌ذلك‌كما‌يلي:لتشمل‌حمايته‌من‌الشروط‌التعسيية،‌وتقرير‌الحق‌له‌في‌العدول،‌وسيتم‌

 من الشروط التعسفية: لكترونيالإ أول: حماية المستهلك عبر المتجر 

وضــعا‌غير‌متوازل‌‌‌‌-خلافا‌لحســن‌النية-يقصــد‌بالشــرط‌التعســفي‌هو‌ذلك‌الشــرط‌الذي‌يُحدث‌

‌.(2)بصورة‌بينة‌في‌الحقوق‌والموجبات‌الناتجة‌عن‌العقد‌خلافا‌لمصلحة‌المستهلك

أي‌متجر‌‌إلى‌يـدخـل‌‌أل‌‌ةوبكـل‌ســــــــــــــهولـ‌ة،تـامـ‌ةيســــــــــــــتطيع‌المســــــــــــــتهلـك‌بحريـوفي‌واقع‌الحـال‌‌

ة‌‌إلكتروني‌،‌فيجد‌نفســـــه‌تلقائيا‌أمام‌مجموعة‌من‌الســـــلع‌والخدمات‌المعروضـــــة‌على‌صـــــفحات‌‌إلكتروني

‌‌،ل‌يتفاوا‌بشــ نها‌أوليل‌بإمكال‌المســتهلك‌‌‌،والتي‌قد‌تتخللها‌شــروط ‌تعســيية‌،تتضــمن‌شــروط‌التعاقد‌

‌.(3)لى‌المفتاح‌المخصص‌لقبول‌تلك‌الشروط‌بحالتها‌أو‌تركها‌برمتهافلا‌يملك‌سوا‌النقر‌ع

ــتهلك‌عبر‌التجارة‌‌إلذا‌ف ــعفهو‌الطرف‌اة‌‌لكترونيالإل‌هنالك‌من‌يرا‌أل‌المســــــــــ دائما،‌‌‌لأضــــــــــ

ــيغة‌جامدةة‌‌لكترونيالإفالعقود‌المبرمة‌عبر‌المتاجر‌‌ ــلف ‌‌،ت تي‌في‌صـ ــتهلك‌اأعدها‌البائع‌سـ ‌لا‌يملك‌المسـ

 
‌.26العزيز‌فتحي‌العلواني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عبد.‌د‌(1)
،‌منشــــــــورات‌الحلبي‌‌4ط،‌القانول‌المدني‌الجزء‌الأول‌"العقد‌مع‌مقدمة‌في‌الموجبات‌المدنية"،‌مصــــــــطفى‌العوجي.‌د‌(2)

‌.756،‌ص2007الحقوقية،‌بيروت،‌
-‌الحسـن‌مجاهد،‌خصـوصـية‌التعاقد‌عبر‌الإنترنت،‌الجوانب‌القانونية‌للتجارة‌الإلكترونية،‌لجنة‌القانول‌‌أسـامة‌أبو.‌د‌(3)

 .14،‌ص2003،‌القاهرة،‌1طالمجلل‌الأعلى‌للثقافة،‌‌-مجموعة‌باحثين
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مكانية ‌للتفاوا‌حول‌شروهها،‌لذلك‌تقتضي‌اعتبارات‌العدالة‌اعتبار‌هذه‌العقود‌إحيال‌‌في‌كثير‌من‌الأ

‌.(1)بطالها‌أو‌رد‌الشروط‌التعسيية‌الواردة‌فيهاإحتى‌يتمكن‌المستهلك‌من‌‌إذعال؛بمثابة‌عقود‌

ــف‌العقد‌ب نه‌عقد‌‌ ــروط‌عد‌‌‌لابد‌أل‌‌إذعالولكن‌حتى‌يوصـــــــــ أل‌يتعلق‌‌‌‌:أولها‌ة،تتوافر‌فيه‌شـــــــــ

ــتهلك،‌وثانيها ــرورية‌للمســـ ــلع‌أو‌خدمات‌ضـــ ــدور‌الإ‌‌:العقد‌بســـ إلى‌يجاب‌من‌البائع‌أو‌مقدم‌الخدمة‌صـــ

احتكار‌الموجب‌لهذه‌الســــلع‌والخدمات‌احتكارا‌‌‌‌:وثالثها‌‌،النا ‌عامة ‌وبشــــروط‌موحدة‌لمدة‌زمنية‌معينة

،‌وهذا‌الشـــــرط‌الأخير‌لا‌يمكن‌‌بحيث‌تجعل‌منافســـــته‌عليها‌محدودا‌‌،و‌ســـــيطرته‌عليهاأو‌قانونيا‌‌أفعليا‌

عم،‌وذلـك‌لتعـدد‌المتـاجر‌‌في‌الغـالـب‌الأة‌‌لكترونيـالإالتســــــــــــــليم‌بـانطبـاقـه‌على‌العقود‌المبرمـة‌عبر‌التجـارة‌‌

‌.(2)والتي‌وفر ت‌للمستهلك‌العديد‌من‌البدائل‌والخيارات‌لذات‌السلع‌والخدمات‌‌،ةلكترونيالإ

،‌ومع‌ذلـك‌يبطـل‌‌(3)إذعـالأل‌عقود‌الاســــــــــــــتهلاك‌لا‌تعـد‌عقود‌‌‌‌اءلـذلـك‌يرا‌جـانـب‌من‌الفقهـ‌

ــفي‌الوارد‌في‌العقد‌بطلانا‌مطلق ‌ ــرط‌التعسـ ــرط‌جوهري ‌إذا‌لا‌إويبقى‌العقد،‌‌‌‌االشـ والذي‌بغير‌‌‌‌اكال‌هذا‌الشـ

هذا‌‌‌العُمانيالمشـــــــر  ع‌وقد‌ســـــــلك‌‌.(4)العقد‌ففي‌هذه‌الحالة‌يبطل‌العقد‌بكل‌شـــــــروههإبرام‌‌وجوده‌لما‌تم‌‌

ها‌شــــروها‌‌يمكن‌ألحيث‌بين‌الصــــور‌التي‌‌؛فعل‌‌اوحســــن ‌‌‌(5)النهج تظهر‌عليها‌الشــــروط‌التعســــيية‌وعد 

ــتبدل"‌أو‌تحديد‌فترة‌من‌‌‌(6)باهلة ــاعة‌المبيعة‌لا‌ترد‌ولا‌تســ ــع‌عبارة‌"البضــ ــروط‌وضــ ومن‌أمثلة‌تلك‌الشــ

‌.االمحددة‌قانون ‌الزمن‌لإرجاع‌السلعة‌تقل‌عن‌المدة‌

كل‌فارقا‌كبيرا‌في‌الأثر،‌ذلك‌ ــ  ــتهلاك‌‌إل‌أوهذا‌الاختلاف‌في‌الرنا‌يشــــــــ خضــــــــــاع‌عقود‌الاســــــــ

-‌دول‌تقرير‌بطلال‌الشـــروط‌التعســـيية‌في‌عقود‌الاســـتهلاك‌بنصـــوص‌خاصـــة‌-‌‌ذعالعقود‌الإ‌‌حكاملأ

‌‌هائإلغايجعل‌من‌حماية‌المســــــــتهلك‌مقيدة‌ومشــــــــروهة‌برفع‌الدعوا‌أمام‌القضــــــــاء‌للمطالبة‌بتعديلها‌أو‌

لا‌يتصــور‌الحديث‌عن‌تعديل‌الشــروط‌أو‌تحديد‌عدم‌‌إذ‌‌صــحيحة‌من‌حيث‌الأصــل،‌‌اباعتبارها‌شــروه ‌

 
‌.23العزيز‌فتحي‌العلواني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عبد.‌د(‌‌1)
‌.132،‌ص2014روني،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌قدري‌محمد‌محمود،‌حماية‌المستهلك‌في‌العقد‌الإلكت(‌‌2)
‌.‌85،‌ص‌2007العال،‌مفهوم‌الطرف‌الضهيف‌في‌الرابطة‌العقدية،‌دار‌النهضة‌العربية،‌القاهرة،‌‌‌‌محمد‌حسين‌عبد‌.‌‌د‌(‌‌3)
 .89،‌ص2012فاتن‌حسين‌حوا،‌الوجيز‌في‌قانول‌حماية‌المستهلك،‌منشورات‌الحلبي‌الحقوقية،‌بيروت،‌(‌‌4)
 من‌لائحته‌التنفيذية.‌(20)من‌قانول‌حماية‌المستهلك‌والمادة‌‌(2)انظر‌المادة‌‌(5)
‌.222أمير‌فرج‌يوسف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(6)
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ول‌‌ؤ‌صــلها‌باهلة،‌وبالتالي‌ســوف‌تقتصــر‌هذه‌الحماية‌على‌المســتهلكين‌الذين‌يلجأنفاذها‌لو‌كانت‌في‌

خاصـــة ‌‌‌‌،حصـــر‌الحماية‌في‌نطاق‌ضـــيق‌من‌المســـتهلكينإلى‌القضـــاء‌دول‌غيرهم،‌وســـيؤدي‌ذلك‌إلى‌

،‌(1)القضـــــــــاءإلى‌ول‌‌ؤ‌مقارنة‌ب عداد‌المســـــــــتهلكين‌الذين‌لا‌يلج‌‌،عدادهمأ‌مع‌ما‌يمكن‌ملاحظته‌من‌قلة‌‌

ــاء‌في‌تقـدير‌البنـد‌التعســــــــــــــفي‌و‌إومن‌نـاحيـة‌أخرا‌قـد‌يؤدي‌‌ عـدم‌‌إلى‌‌و‌تعـديلـه‌ألغـائـه‌‌إهلاق‌يـد‌القضــــــــــــ

اســـــــــتقرار‌العلاقات‌التعاقدية،‌لذا‌تقتضـــــــــي‌اعتبارات‌اســـــــــتقرار‌المعاملات‌الحد‌من‌تلك‌الحرية‌بموجب‌‌

‌.(2)بطالهاإتعدد‌البنود‌التعسيية‌الباهلة‌وتلك‌التي‌يمكن‌‌نصوص‌تشريهية‌تحدد‌أو

 في العدول لكترونيالإ ا: حق المستهلك عبر المتجر ثانيً 

نه‌وســـــيلة‌يســـــما‌للمســـــتهلك‌بمقتضـــــاها‌إعادة‌النظر‌في‌العقد‌ يقصـــــد‌بحق‌عدول‌المســـــتهلك‌ب

،‌(3)الطرف‌الثـاني‌في‌العقـد‌‌‌إرادةل‌تتوقف‌على‌أوالرجوع‌عنـه‌دول‌‌‌‌،برامـه‌معـه‌من‌جـانـب‌واحـد‌إالمراد‌‌

ــتهلك‌من‌إعادة‌النظر‌في‌العقد‌الذي‌‌ برمه‌ومنحه‌الخيار‌في‌التراجع‌عنه‌‌أويتمثل‌ذلك‌في‌تمكين‌المســـــ

‌،الحق‌يمل‌القوة‌الملزمة‌للعقد‌‌فإل‌هذاخلال‌مدة‌معينة،‌فيتم‌رد‌المبيع‌واســـــــــترجاع‌ثمنه،‌وكما‌يظهر‌‌

ل‌عقود‌الاســـــــــتهلاك‌صـــــــــحيحة‌وغير‌لازمة‌بالنســـــــــبة‌للمســـــــــتهلك،‌أحيث‌اعتبر‌بعض‌شـــــــــراح‌القانول‌‌

ــكل‌ذلك‌خروج ‌ ــحيحة‌ملزمة‌لموفر‌الخدمة،‌ويشـ ــريع‌من‌(4)مبدأ‌العامعن‌ال‌‌اوصـ ،‌والذي‌لم‌يخلُ‌أي‌تشـ

‌‌العُمانيالمشـــــر  ع‌،‌ومن‌بينها‌‌(5)والمعروف‌بقاعدة‌"العقد‌شـــــريعة‌المتعاقدين"‌،و‌على‌فحواه‌أالنص‌عليه‌‌

فلا‌‌الازم ‌‌‌اكال‌العقد‌صـــــــحيح ‌إذا‌‌ه‌"على‌أنمن‌قانول‌المعاملات‌المدنية‌‌‌(167)والذي‌نص‌في‌المادة‌

‌لا‌بالتراضي‌أو‌التقاضي".إيجوز‌لأحد‌المتعاقدين‌فسخه‌أو‌تعديله‌

 
‌.231أمير‌فرج‌يوسف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
‌753مصطفى‌العوجي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(2)
مقارنة،‌دار‌الثقافي‌للنشـــــــر‌والتوزيع،‌الأردل،‌‌الله‌ذيب‌محمود،‌حماية‌المســـــــتهلك‌في‌التعاقد‌الإلكتروني‌دراســـــــة‌‌عبد‌(3)

‌.200،‌ص2012
ــة‌مقارنة،‌دار‌‌‌الله‌محمد‌حمد‌حمد‌(4) ــتهلاك‌دراســـ ــيية‌في‌عقود‌الاســـ ــتهلك‌في‌مواجهة‌الشـــــروط‌التعســـ الله،‌حماية‌المســـ

‌.39،‌ص1997الفكر‌العربي،‌القاهرة،‌
‌.26،‌ص1‌،2020ط،‌العُمانيول‌المعاملات‌المدنية‌محمد‌إبراهيم‌بنداري،‌الوجيز‌في‌مصادر‌الالتزام‌في‌قان‌.أ.د‌(5)
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ــاواة‌بين‌أهراف‌التعاقد‌في‌عقود‌الاســــــــتهلاك ونظرا‌‌‌،(1)وإزاء‌اختلال‌التوازل‌وعدم‌تحقق‌المســــــ

لخلو‌هذه‌العقود‌من‌عناصر‌التفكير‌المتمهل‌والفرصة‌الكافية‌للتدبر‌وقلة‌خبرة‌المستهلك‌ونقص‌درايته‌‌

ــتهلك‌‌علىقوة‌العقد‌الملزمة‌‌وللتخييف‌من‌،(2)هة‌البائع‌أو‌المهني‌المحترففي‌مواج بحاجة‌‌‌‌فهو‌‌المســــــ

‌‌إلى‌ في‌قانول‌حماية‌المســـتهلك‌ولائحته‌التنفيذية‌حق‌المســـتهلك‌في‌المشـــر  ع‌حماية‌خاصـــة،‌لذا‌فقد‌أقر 

من‌‌‌ايوم ‌‌‌15"للمسـتهلك‌خلال‌‌‌هعلى‌أنمن‌قانول‌حماية‌المسـتهلك‌‌‌(16)حيث‌تنص‌المادة‌‌‌،(3)العدول

عادتها‌‌إ‌و‌‌أالحق‌في‌استبدالها‌‌‌‌-باستثناء‌السلع‌الاستهلااية‌القابلة‌للتلف‌السريع-تاري ‌تسلمه‌أي‌سلعة

ــافية‌‌ ــترداد‌قيمتها‌دول‌أي‌تكلفة‌إضـــــ ــلعة‌عيب‌‌إذا‌‌واســـــ ــاب‌الســـــ ــفات‌أشـــــ و‌كانت‌غير‌مطابقة‌للمواصـــــ

ــية‌‌ ــراءها‌من‌المزود،‌وعلى‌أو‌الغرا‌الذي‌تم‌من‌أالقياســـــــ ــريطة‌تقديم‌ما‌يثبت‌شـــــــ لا‌يكول‌‌أجله،‌شـــــــ

‌‌أحكامالعيب‌ناتجا‌عن‌سـوء‌اسـتعمال‌المسـتهلك‌للسـلعة،‌وتبين‌اللائحة‌نوعية‌السـلع‌التي‌تنطبق‌عليها‌‌

‌.(4)هأحكامين‌ضوابط‌العدول‌والسلع‌التي‌تشمله‌من‌اللائحة‌لتب‌(15)هذه‌المادة".‌وقد‌جاءت‌المادة‌‌

ــتهلك‌حق‌العدول‌قبل‌بدء‌المشــــــر  ع‌ل‌‌أهذه‌المادة‌‌‌أحكاموما‌يمكن‌ملاحظته‌في‌ لم‌يمنا‌المســــ

قـابلـة‌للتلف‌التنفيـذ‌التعـاقـد،‌كمـا‌ال‌حق‌العـدول‌اللاحق‌على‌تنفيـذ‌العقـد‌مقصــــــــــــــور‌على‌الســــــــــــــلع‌غير‌‌

جله‌أو‌الغرا‌الذي‌تم‌من‌‌أو‌عدم‌مطابقتها‌المواصــفات‌أومشــروط‌بوجود‌العيب‌في‌الســلعة‌‌،الســريع

دراج‌الخدمات‌في‌إالســــلعة،‌كما‌ومن‌الملاحظ‌عدم‌‌‌‌وبغير‌ذلك‌لا‌يحق‌للمســــتهلك‌العدول‌عن‌،التعاقد‌

و‌مقدم‌‌أل‌تفوت‌على‌المســـــــــــــتهلك‌الرجوع‌على‌البائع‌‌أدائرة‌الحق‌في‌العدول،‌ومن‌شـــــــــــــ ل‌هذه‌القيود‌

‌.(5)الخدمة‌وتمنا‌لهم‌الفرصة‌في‌الدفع‌بعدم‌مسؤوليتهم‌في‌العديد‌من‌الحالات‌

ل‌‌أ‌حيث‌يتعاقد‌المستهلك‌دول‌ة،‌‌لكترونيالإبالنسبة‌للمستهلك‌عبر‌المتاجر‌‌‌‌اتعقيد ‌‌‌الأمرويزداد‌‌

ــلعة‌على‌‌أيجرب‌الخدمة‌ ــة‌‌ةالواقع،‌وكل‌ما‌عاينه‌عبار‌أرا‌‌و‌يرا‌السـ ــور‌وبيانات‌على‌شـــاشـ ‌‌عن‌صـ

 
‌.32العزيز‌فتحي‌العلواني،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عبد.‌د‌(1)
،‌‌39،‌العـدد39ســــــــــــــامر‌بريـدي،‌الحمـايـة‌المـدنيـة‌للمســــــــــــــتهلـك‌في‌العقود‌عبر‌الإنترنـت،‌مجلـة‌جـامعـة‌البعـث،‌المجلـد‌‌(‌‌2)

 .139،‌ص2017
‌.93ناصر‌حمد‌ناصر‌البريكي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(3)
‌من‌اللائحة‌التنفيذية‌لحماية‌المستهلك.‌(15)انظر‌المادة‌(‌‌4)
‌وما‌بعدها.‌93ناصر‌حمد‌ناصر‌البريكي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د(‌‌5)
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،‌فمهما‌بل ‌وصـــــــــــف‌البائع‌أو‌مقدم‌الخدمة‌ومهما‌كال‌صـــــــــــدقه‌وأمانته‌فلن‌يكول‌بوســـــــــــع‌‌(1)ةإلكتروني

ــلمها،‌وهو‌ما‌يبرر‌‌ ــلعة‌أو‌الخدمة‌التي‌تعاقد‌عليها‌حتى‌يتســـ ــتهلك‌التيقن‌والحكم‌الدقيق‌على‌الســـ المســـ

تاري ‌‌الحق‌الكامل‌في‌العدول‌خلال‌مدة‌معينة‌من‌ة‌‌لكترونيالإإعطاء‌المسـتهلك‌المتعاقد‌عبر‌الوسـائل‌

ــلعة‌الذي‌تعاقد‌عليه ــلمه‌للســــ العامة‌في‌قانول‌‌‌‌حكامالأ،‌كما‌يتماشــــــى‌تخصــــــيص‌هذا‌الحق‌مع‌(2)اتســــ

ليه‌إ،‌والذي‌يثبت‌بمقتضـــاه‌بقوة‌القانول‌الحق‌للمتصـــرف‌(3)المعاملات‌المدنية‌فيما‌يعرف‌بخيار‌الرنية

حين‌رنيته،‌والرنية‌إلى‌لم‌يكن‌قد‌رأا‌المعقود‌عليه‌وقت‌التعاقد‌إذا‌‌‌‌،مضـــــــــــــاء‌العقد‌أو‌نقضـــــــــــــهإفي‌

ــياء‌بحســـــــــب‌هبيعتها،‌فمنها‌ما‌يدرك‌بالعين،‌ومنها‌ما‌يدرك‌بالشـــــــــم‌‌المقصـــــــــودة‌هنا‌هي‌ادارك‌الأ شـــــــ

‌.(4)االعطور،‌ومنها‌ما‌يدرك‌باللمل‌كالأقمشة،‌وهناك‌ما‌يدرك‌باللسال‌كالأهعمة

يجاد‌قواعد‌خاصة‌تقرر‌حق‌المستهلك‌المتعاقد‌لإالمشر  ع‌تدخل‌‌ل‌الباحث‌يرا‌ضرورة‌‌إعليه‌فو‌

في‌العدول‌بما‌يتوافق‌مع‌خصـــوصـــية‌هذا‌النوع‌من‌التعاقد،‌بحيث‌يمتد‌حقه‌‌‌‌بر‌المتاجر‌اللالكترونيةع

رضــا‌المســتهلك‌التام‌بالســلعة‌أو‌‌إلى‌،‌ويضــمن‌الوصــول‌جانب‌الســلعإلى‌‌‌في‌العدول‌ليشــمل‌الخدمات‌

عن‌هريق‌وضــع‌الضــوابط‌التي‌تضــمن‌‌خر‌‌الآتراعي‌تلك‌القواعد‌الجانب‌‌على‌ألالخدمة‌بعد‌تســلمها،‌‌

هواء‌بعض‌المســتهلكين،‌ك ل‌يحدد‌أ‌لبائع‌او‌مقدم‌الخدمة‌من‌اســتغلال‌هذا‌الحق‌وفق‌ضــرار‌باعدم‌الإ

اســـتلام‌الســـلعة‌أو‌التعاقد‌على‌الخدمة،‌‌وقت‌‌ســـاعة‌من‌‌24لممارســـة‌هذا‌الحق‌فترة‌وجيزة‌لا‌تزيد‌عن‌‌

‌عادة‌السلعة‌أو‌رفض‌لخدمة.إ‌ل‌يتحمل‌المستهلك‌مصاريف‌أو‌

ــر  ع‌لم‌ينظم‌‌وبوجه‌عام‌‌ ــتهلك‌‌‌العُمانيالمشـــــــــ بقانول‌خاص‌ولم‌يفرد‌‌‌(5)لكترونيالإحقوق‌المســـــــــ

‌‌خاصـــــة،‌وعلى‌الرغم‌من‌صـــــدور‌قانول‌‌‌ حكامب‌‌لكترونيالإحمايته‌في‌التعاقد‌وتنفيذ‌العقد‌عبر‌المتجر‌
 

 .285أمير‌فرج‌يوسف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
 .127قدري‌محمد‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(2)
‌من‌قانول‌المعاملات‌المدنية.(‌144وحتى‌‌140)‌انظر‌المواد(‌‌3)
‌.201ص‌‌مرجع‌سابق،‌‌محمد‌إبراهيم‌بنداري،‌.أ.د(‌‌4)
"هو‌الشـخص‌الذي‌يقوم‌بإبرام‌التصـرفات‌القانونية‌بالوسـائل‌الإلكترونية‌للحصـول‌على‌‌‌:يقصـد‌بالمسـتهلك‌الإلكتروني‌(5)

من‌العقد‌وهو‌"الشـــخص‌الذي‌يقوم‌بإبرام‌خر‌الآلحاجات‌معينة"‌ويقابله‌المزود‌في‌الطرف‌‌‌‌اشـــباع ‌إ‌؛ســـلع‌أو‌خدمات
ــيلة‌الإلكترونية‌ي ــائل‌الإلكترونية"‌والعقد‌المبرم‌بينهما‌بالوسـ ــرفات‌بالوسـ ومن‌‌‌،ا‌عن‌العقد‌المبرم‌تقليدياتميز‌غالب ‌التصـ

ــائية ــل‌فيه‌الرضـــــ ــة‌وهو‌عقد‌مختلطأو‌‌‌،أهمها‌أل‌الأصـــــ ــنيفه‌بالمدني‌الخالص‌ولا‌إذ‌‌‌‌،نه‌عقد‌معاوضـــــ لا‌يمكن‌تصـــــ



70 

ــلطاني‌رقم‌‌‌العُمانيحماية‌المســـتهلك‌ ــوم‌السـ ــبي ‌‌‌احديث ‌‌‌اوالذي‌يعد‌قانون ‌‌‌66/2014والصـــادر‌بالمرسـ ‌‌انسـ

والذي‌يتمتع‌بخصـــوصـــية‌يصـــعب‌على‌‌‌‌لكترونيالإخاصـــة‌بالمســـتهلك‌‌‌‌أحكام‌‌أي‌‌من‌‌اجاء‌خالي ‌ه‌‌إلا‌أن

‌.(1)قانول‌عام‌أل‌يستوعب‌تفاصيلها

المســـتهلك‌عبر‌‌إلى‌قانول‌حماية‌المســـتهلك‌يجد‌ب نه‌يخلو‌تماما‌من‌أي‌إشـــارة‌‌‌حكامفالمتتبع‌لأ

ــادرة‌‌ة‌‌لكترونيالإالتجارة‌‌ ــتهلك‌الصــــــ أو‌المتعاقد‌عن‌بعد،‌ثم‌جاءت‌اللائحة‌التنفيذية‌لقانول‌حماية‌المســــــ

)تعريفات‌‌شــارة‌فيها‌في‌الفصــل‌الأول‌من‌الهيئة‌العامة‌لحماية‌المســتهلك‌فتم‌الإ‌‌77/2017بالقرار‌رقم‌

حدا‌إاســـــــــــــتعمال‌‌عامة(‌تعريف‌"التعاقد‌عن‌بعد"‌وهو:‌"العقد‌المبرم‌بين‌المزود‌والمســـــــــــــتهلك‌ب‌أحكامو‌

بل‌ومن‌دول‌حتى‌‌‌،خاصـة‌بهذا‌النوع‌من‌التعاقد‌‌‌أحكامة"،‌دول‌أل‌تبين‌اللائحة‌أي‌‌لكترونيالإالوسـائل‌

يرادها‌في‌بند‌التعريفات‌‌إ‌لى‌ألعوهو‌ما‌يســـتدل‌به‌الباحث‌‌‌،اللائحة‌أحكامذكر‌هذه‌الهبارة‌في‌ســـائر‌‌

ــتهلك‌‌‌أحكام‌على‌ألاال‌بغرا‌الربط‌والت ايد‌ ــمل‌المســـــ ــتهلك‌ولائحته‌التنفيذية‌تشـــــ قانول‌حماية‌المســـــ

‌ومن‌دول‌أي‌تمييز‌في‌الحماية‌بينهما.‌،ةلكترونيالإالمتعاقد‌بالوسائل‌

ــتمر‌الحال‌هكذا‌حتى‌صـــــــــدور‌القرار‌الوزاري‌رقم‌ اللائحة‌‌‌‌أحكامبتعديل‌بعض‌‌‌1/2022واســـــــ

ــتهلك نوع‌من‌الحماية‌الخاصـــــــــــة‌‌‌حيدةوفي‌مادة‌و‌‌ةوالتي‌أفردت‌لأول‌مر‌‌‌،التنفيذية‌لقانول‌حماية‌المســـــــــ

ــت‌ خلال‌بحقوق‌‌على‌مـا‌يلي:‌مع‌مراعـاة‌عـدم‌الإ‌‌امكرر ‌‌33رقم‌‌‌‌المـادة‌‌للمتعـاقـد‌عن‌بعـد،‌حيـث‌نصــــــــــــ

ــتهلك‌والتزامات‌المزود‌المنصـــــــــــوص‌عليها‌في‌القانول‌وهذه‌اللائحة،‌يجب‌على‌المزود‌والمعلن‌ا لمســـــــــ

‌‌-أو‌من‌لـه‌ممثـل‌أو‌وكيـل‌داخلهـا،‌في‌حـال‌التعـاقـد‌عن‌بعـد‌‌ســــــــــــــلطنـة‌عُمـالوالوكيـل‌الموجود‌داخـل‌‌

‌‌بشكلهاة‌‌لكترونيالإعرا‌السلعة‌في‌الوسيلة‌-2الحصول‌على‌موافقة‌الجهة‌المعنية.-1تي:الالتزام‌بالآ
 

ــاروة‌‌‌فالمزود‌فيه‌الطر‌‌يكول‌‌‌إذعالوأخيرا‌هو‌عقد‌‌‌‌.بالتجاري‌الخالص ‌‌،القوي‌في‌العقد..‌للمزيد‌د/هيثم‌حامد‌المصـ
ــتهلك‌في‌العقود‌الإلكترونية‌)دراســــة‌تحليلية‌في‌الفقه‌الإســــلامي‌والقانول‌‌‌‌أحمد‌عبد.‌‌د الرحمن‌المجالي،‌حماية‌المســ

وما‌بعدها.‌والباحث‌لا‌يحبذ‌اســـــــــــــتعمال‌‌19،‌ص2015،‌الرياا،‌‌1طالســـــــــــــعودي(،‌مكتبة‌القانول‌والاقتصـــــــــــــاد،‌‌
وليل‌على‌وســيلة‌‌،ب ل‌وصــف‌الإلكتروني‌ينصــرف‌إلى‌المســتهلك‌‌ايوحي‌لغوي ‌إذ‌‌ســتهلك‌الإلكتروني(‌مصــطلا‌)الم

ــطلا‌الأ ــهولته‌مقارنة‌بالمصـ ــطلا‌سـ ــتعمال‌هذا‌المصـ ــيوع‌اسـ ــبب‌شـ ــف‌والتعبيرالتعاقد،‌ولعل‌سـ والذي‌‌‌،دق‌في‌الوصـ
ر‌الباحث‌"المســــتهلك‌عبر‌الوســــائل‌‌يراده‌في‌ســــياقه‌القانوني‌وهو‌بحســــب‌وجهة‌نظإســــيما‌عند‌‌‌‌لا‌‌،يتعين‌الالتزام‌به

 الإلكترونية"‌أو‌"المستهلك‌في‌العقود‌الإلكترونية".
‌.317ناصر‌حمد‌ناصر‌البريكي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
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وضـع‌سـياسـة‌واضـحة‌للاسـتبدال‌والاسـترجاع‌‌-4تحديد‌مكال‌وتاري ‌وهريقة‌تسـليم‌السـلعة.-3الحقيقي.

ل‌هذه‌المادة‌الوحيدة‌لا‌تكفي‌لاســـــــتيعاب‌كافة‌‌إ،‌وفي‌تقدير‌الباحث‌فهذه‌اللائحة‌‌ حكامخلال‌بدول‌الإ

عاقد‌وفق‌التفصــيل‌الســالف‌بيانه‌في‌وحمايته‌خلال‌مراحل‌الت‌‌لكترونيالإحقوق‌المســتهلك‌عبر‌المتجر‌‌

‌هذا‌المطلب‌من‌الدراسة.

ــلالمبحـث‌الأ‌‌تطرق‌ل‌‌أوبعـد‌‌ التحـديـات‌التي‌قـد‌تقف‌حجر‌عثرة‌‌أبرز‌‌إلى‌‌‌‌ول‌من‌هـذا‌الفصــــــــــــ

‌‌العُمانيالمشــر  ع‌وانتشــارها،‌فذلك‌يدعو‌للتســانل‌عن‌موقف‌ة‌‌لكترونيالإأمام‌التعامل‌من‌خلال‌المتاجر‌

والذي‌فرا‌تلك‌التحديات‌العملية‌والتشــــــــــــريهية‌في‌مجال‌التجارة‌عبر‌المتاجر‌‌‌،إزاء‌هذا‌الواقع‌الجديد‌

‌‌العُمانيالمشـــر  ع‌‌ذلك‌ما‌ســـيتم‌مناقشـــته‌في‌المبحث‌التالي‌والذي‌ســـيتم‌فيه‌اســـتعراا‌دور‌‌‌،ةلكترونيالإ

‌ة.لكترونيالإاللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌إصدار‌متمثلا‌في‌‌،في‌مواجهة‌تلك‌التحديات‌
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 المبحث الثاني 

 لكتروني الإ الضوابط القانونية لمزاولة التجارة عبر المتجر  

 تمهيد وتقسيم:

‌‌باصـــدار‌الصـــادر‌من‌وزارة‌التجارة‌وترويج‌الاســـتثمار‌‌‌‌499‌/2023جاء‌القرار‌الوزاري‌رقم‌

ــمن‌الخطة‌الوهنية‌للتجارة‌‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌ ــلطنة‌لإيجاد‌‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌ضـ في‌السـ

وتوثيقها‌‌ة‌‌لكترونيـالإ‌وتنظيم‌عمـل‌المتـاجر‌ة‌‌لكترونيـالإ‌بيئـة‌قـانونيـة‌وتنظيمية‌لتعزيز‌وتطوير‌التجـارة‌‌

‌.‌(‌1)‌والرقابة‌عليها‌

كضـرورة‌الحصـول‌على‌‌ة‌‌لكترونيالإضـوابط‌ممارسـة‌التجارة‌عبر‌المتاجر‌‌‌‌وقد‌تضـمنت‌اللائحة

بعض‌الحلول‌لأهم‌‌هيــاتهــا‌‌‌‌تحمــل‌في‌‌جراءات‌إ‌‌وهية،‌‌لكترونيــالإالمتــاجر‌‌‌‌وتوثيق‌‌مســــــــــــــبق‌‌ترخيص‌

‌مافوالتي‌ســــبق‌الحديث‌عنها‌في‌المبحث‌الســــابق،‌‌‌‌،ةلكترونيالإالتحديات‌القانونية‌التي‌تواجه‌المتاجر‌‌

توثيق‌المتـاجر‌‌‌أحكـام‌‌هي‌‌مـاو‌‌‌؟والتزامـات‌المرخص‌لـهة‌لكترونيـالإالترخيص‌بمزاولـة‌التجـارة‌‌‌أحكـام‌هي

‌النحو‌الآتي:مطلبين‌على‌إلى‌ذلك‌ما‌سيتم‌تناوله‌من‌خلال‌تقسيم‌هذا‌المبحث‌‌؟ةلكترونيالإ

 ة.لكترونيالإ الترخيص بمزاولة التجارة  :المطلب الأول •

 ة.لكترونيالإ المطلب الثاني: توثيق المتاجر  •

  

 
‌ https://alwatan.com/details/532799 ،28/11/2023مقال‌بجريدة‌الوهن‌على‌الصفحة‌الإلكترونية،‌تاري ‌الزيارة‌‌‌‌(1)

https://alwatan.com/details/532799
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 المطلب الأول 

 ة لكترونيالإ الترخيص بمزاولة التجارة  

وحمــــايتــــه‌وحفظ‌حقوق‌‌‌‌لكترونيالإوتعزيز‌الثقــــة‌بــــالمتجر‌‌ة‌‌لكترونيــــالإبهــــدف‌تنظيم‌التجــــارة‌‌

مزاولـة‌التجـارة‌‌ة‌لكترونيـالإفي‌اللائحـة‌التنظيميـة‌للتجـارة‌‌‌‌العُمـانيالمشــــــــــــــر  ع‌‌فقـد‌حظر‌‌‌‌،المتعـاملين‌معـه

ذل‌‌أو‌غيره‌من‌وســـــائل‌الاتصـــــال‌الحديث‌بدول‌الحصـــــول‌على‌الإ‌‌لكترونيالإعبر‌المتجر‌ة‌‌لكترونيالإ

ــتثمار ــناعة‌وترويج‌الاســـ ــبق‌من‌وزارة‌التجارة‌والصـــ ــبق‌هو‌"الترخيص"‌والذي‌(1)المســـ ،‌وهذا‌الإذل‌المســـ

ــفه‌أحد‌العناصـــر‌المعنوية‌للمتجر‌ ــبق‌الحديث‌عنه‌بوصـ ــيتم‌التطرق‌،‌‌لكترونيالإسـ وفي‌هذا‌المطلب‌سـ

شــــــــــــــطــة‌‌على‌أنمفهوم‌الترخيص‌من‌زاويــة‌أخرا‌تتمثــل‌في‌دوره‌الوظيفي‌كــ داة‌للتنظيم‌و‌الرقــابــة‌‌إلى‌‌

الشروط‌فما‌هو‌مفهوم‌الترخيص؟‌وما‌هي‌‌‌ا‌على‌حد‌سواء،وحماية‌المتعاملين‌معهة‌‌لكترونيالإالمتاجر‌‌

ولبيال‌‌هي‌التزامات‌المرخص‌له؟‌‌؟‌ومافراد‌والشــــركات‌للحصــــول‌على‌الترخيص‌المتعين‌توافرها‌في‌الأ

‌النحو‌الآتي:‌علىفرعين‌إلى‌ذلك‌سيتم‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌

  .هوكيفية الحصول علية لكترونيالإ بمزاولة التجارة مفهوم الترخيص  الفرع الأول: •

 التزامات المرخص له. الفرع الثاني: •

  

 
‌من‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌الإلكترونية.‌(2)المادة‌(‌‌1)
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 الفرع الأول 

 وكيفية الحصول عليه ة لكترونيالإ مفهوم الترخيص بمزاولة التجارة 

الوســـــائل‌القانونية‌التي‌تصـــــدر‌عن‌الســـــلطة‌الإدارية‌والتي‌يمكن‌من‌خلاله‌‌‌إحد‌يعد‌الترخيص‌‌

وذلك‌عن‌هريق‌اشــــتراط‌‌‌،ممارســــة‌دورها‌في‌الرقابة‌المســــبقة‌على‌حريات‌وأنشــــطة‌الأفراد‌في‌المجتمع

ذل‌للأشــــخاص‌لممارســــة‌نشــــاط‌معين،‌وتهدف‌الســــلطة‌الإدارية‌من‌وراء‌‌توافر‌ضــــوابط‌معينة‌لمنا‌الإ

،‌وقد‌عر فت‌اللائحة‌(1)ضـــــرار‌بالمصـــــالا‌الخاصـــــة‌بالأفراد‌صـــــلحة‌العامة‌ومنع‌وقوع‌الأذلك‌تحقيق‌الم

ــة‌التجارة‌‌ة‌‌لكترونيالإالتنظيمية‌للتجارة‌‌ ــادرة‌من‌الوزارة‌لممارسـ ة،‌‌لكتروني‌الإالترخيص‌ب نه:‌"الموافقة‌الصـ

‌(2)بحسب‌الأحوال"ة‌لكترونيالإأو‌توثيق‌المتاجر‌

وتترك‌الحرية‌للأفراد‌لممارسـة‌أي‌نشـاط‌تجاري‌أو‌صـناعي‌‌‌‌اتتدخل‌مبدئي ‌والاصـل‌أل‌الدولة‌لا‌‌

مبدأ‌حرية‌‌‌6/2021وقد‌أرســـى‌النظام‌الأســـاســـي‌للدولة‌والصـــادر‌بالمرســـوم‌الســـلطاني‌رقم‌‌‌(3)أو‌مهني

ــاد‌الوهنياالنشــــــاط‌الاقتصــــــادي‌بما‌يضــــــمن‌ســــــلامة‌‌ وذلك‌من‌خلال‌كفالة‌الدولة‌لحق‌حرية‌‌‌،لاقتصــــ

على‌أسـا ‌العدالة‌الاجتماعية‌والتشـجيع‌على‌الاسـتثمار‌وتوفير‌التسـهيلات‌اللازمة‌‌‌النشـاط‌الاقتصـادي

ــة‌بما‌يؤدي‌‌الأموالوالعمل‌على‌حماية‌‌‌‌،لذلك ــتوا‌المهيشـــــــــــي‌‌إلى‌العامة‌والملكية‌الخاصـــــــــ رفع‌المســـــــــ

‌.(4)للمواهنين‌وتحقيق‌التنمية‌الاقتصادية‌والاجتماعية‌وفق‌الخطط‌العامة‌للدولة‌وفي‌حدود‌القانول‌

واســــتثناء ‌من‌هذا‌الأصــــل‌ولضــــمال‌اســــتدامة‌النظام‌في‌المجتمع‌تتكفل‌الجهة‌الإدارية‌بوضــــع‌‌

ــة‌الفرد‌لحرياته‌ونشـــــاهاته،‌حيث‌تقوم‌الجهة‌الإدارية‌بتنظيم‌بعض‌‌ ــوابط‌في‌ممارســـ بعض‌القيود‌والضـــ

‌‌خارج‌نطاقالترخيص‌الإداري‌المســـــــبق،‌وبدونه‌يكول‌العمل‌بهذا‌النشـــــــاط‌‌إجراء‌عن‌هريق‌الأنشـــــــطة‌‌

 
ــاء‌و‌‌‌(1) فتـاء‌مجلل‌الـدولـة،‌‌إد.‌محمـد‌مـاهر‌أبو‌العينين،‌التراخيص‌الإداريـة‌والقرارات‌المرتبطـة‌والمتعلقـة‌بهـا‌في‌قضــــــــــــ

‌.66،‌ص1‌،2006طدراسة‌تحليلية،‌القاهرة،‌دار‌أبو‌المجد‌للطباعة‌بالهرم،‌
‌من‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌الإلكترونية.‌لىو‌انظر‌التعريفات‌في‌المادة‌الأ‌(2)
ــبق‌ك‌(3) ــة‌حالة‌‌يســــــلاوي‌يوســــــف،‌مقال‌بعنوال:‌الترخيص‌الإداري‌المســــ ــتثمار‌والتجارة‌)دراســــ ــة‌حرية‌الاســــ لية‌لممارســــ

‌.85،‌ص2019،‌الجزء‌الثاني،‌33،‌العدد1النشاهات‌المنصبة‌على‌التجهيزات‌الحساسة(،‌حوليات‌جامعة‌الجزائر
‌.6/2021من‌النظام‌الأساسي‌للدولة‌الصادر‌بالمسوم‌السلطاني‌رقم‌‌(14)انظر‌المادة‌‌(4)
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مســتوا‌الحظر،‌لأل‌‌إلى‌فرا‌القيود‌على‌ممارســة‌النشــاط‌لا‌يســتوجب‌ال‌يصــل‌‌‌إلا‌ألالمشــروعية،‌

ــة‌هذه‌الحرية‌دول‌ال‌تخل‌بها،‌وبمعنى‌‌ ــلطة‌جهة‌‌آخر‌مهمة‌الجهة‌الإدارية‌تنظيم‌الية‌ممارســـــ فال‌ســـــ

‌.(1)الإدارة‌في‌مواجهة‌الحرية‌هي‌سلطة‌ضبط‌وتنظيم‌لا‌سلطة‌منع‌وتجريم

ــاط‌التجارة‌‌‌‌اونظر ‌ ــلطنة‌عُمالمن‌تحديات‌في‌ة‌‌لكترونيالإلما‌يعتري‌نشـــ ــر  ‌‌‌،‌كال‌لاســـ ع‌‌بد‌للمشـــ

وفي‌ة‌‌لكترونيــالإ،‌فجــاءت‌اللائحــة‌التنظيميــة‌للتجــارة‌‌(2)ةلكترونيــالإمن‌وقفــة‌جــادة‌لتنظيم‌عمــل‌التجــارة‌‌

ب ي‌وســــــــــيلة‌كانت‌بما‌في‌ذلك‌المتاجر‌‌ة‌‌لكترونيالإســــــــــبيل‌تنظيم‌هذا‌النشــــــــــاط‌ومنعت‌مزاولة‌التجارة‌‌

من‌اللائحة‌صـراحة ‌‌‌(2)بغير‌الحصـول‌على‌ترخيص‌مسـبق‌من‌الوزارة‌حيث‌نصـت‌المادة‌ة‌‌لكترونيالإ

‌الترخيص".بعد‌الحصول‌على‌الأة‌لكترونيالإه‌"لا‌يجوز‌مزاولة‌التجارة‌على‌أن

لهـذا‌الغرا‌بعـد‌‌اســــــــــــــلفـ ‌‌وتشــــــــــــــترط‌اللائحـة‌لمنا‌الترخيص‌أل‌يتم‌تقـديمـه‌وفق‌النموذج‌المعـد ‌

لا‌يقل‌عمره‌عن‌ثمانية‌‌أو‌‌‌،عماني‌الجنســــية‌‌أل‌يكول‌اســــتيفاء‌بعض‌الشــــروط،‌فبالنســــبة‌للأفراد‌يشــــترط‌‌

ــنة،‌وهذا‌لا‌يعني‌‌ ــر‌ســـ ــة‌التجارة‌‌‌العُمانيل‌غير‌‌أعشـــ بل‌يمكنه‌ذلك‌ة،‌‌لكترونيالإلن‌يتمكن‌من‌ممارســـ

،أما‌بالنســـــــبة‌للشـــــــركات‌فيشـــــــترط‌أل‌تكول‌مقيدة ‌في‌(3)جنبيقانول‌اســـــــتثمار‌رأ ‌المال‌الأ‌‌أحكاموفق‌

ــاط‌التجـاري‌من‌الجهـات‌ذات‌أفراد‌والشــــــــــــــركـات‌‌الســــــــــــــجـل‌التجـاري،‌وعلى‌الأ خـذ‌الموافقـة‌على‌النشــــــــــــ

‌(4)كال‌هذا‌النشاط‌يتطلب‌موافقة‌خاصة‌من‌جهات‌أخرا.إذا‌الاختصاص‌

وفي‌حال‌صــــــــــدور‌الترخيص‌من‌الدائرة‌المختصــــــــــة‌يكول‌محدد‌المدة‌لعام‌واحد‌أو‌عامين‌أو‌‌

‌‌بطلــب‌تجــديــده‌قبــلل‌يتقــدم‌‌أثلاثــة‌أعوام‌بنــاء ‌على‌ر بــة‌هــالــب‌الترخيص،‌ويجــب‌على‌المرخص‌لــه‌‌

 
الخاصـــــــــــة‌في‌العراق،‌الأنشـــــــــــطة‌‌محمد‌نوري‌علي،‌الترخيص‌الإداري‌ودوره‌في‌الحفاظ‌على‌الحريات‌العامة‌و‌‌‌.م.م‌(1)

 .37،‌ص28‌،2019العدد،‌8مقال‌بمجلة‌كلية‌القانول‌للعلوم‌القانونية‌والسياسية،‌المجلد
 .159ناصر‌حمد‌ناصر‌البريكي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(2)
ــدار‌مقال‌بعنوال:‌لمن‌لديه‌نشــــــاط‌للتجارة‌الإلكترونية:‌‌(3) لائحة‌جديدة‌تهمك،‌مجلة‌أثير‌الإلكترونية،‌تاري ‌الزيارة‌إصــــ

28/11/2023‌،https://www.atheer.om/archives/627753/‌ 
‌من‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌الإلكترونية.‌(3)انظر‌المادة‌(‌‌4)

https://www.atheer.om/archives/627753/%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%AF
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عبر‌‌‌‌ ل‌يكول‌كة‌‌لكترونيالإانتهاء‌مدته،‌ويقيد‌في‌الترخيص‌الطريقة‌التي‌ســـــــيمار ‌من‌خلالها‌التجارة‌‌

‌.(1)أو‌بوسيلة‌أخرا‌‌إلكترونيمتجر‌

وزير‌‌إلى‌‌وفي‌حـال‌رفض‌الوزارة‌هلـب‌المتقـدم‌بـالحصــــــــــــــول‌على‌الترخيص‌فيجوز‌لـه‌التظلم‌‌

ــتثمار‌خلال‌ ــناعة‌وترويج‌الاسـ يتم‌البت‌‌على‌ألخطاره‌برفض‌هلبه،‌‌إمن‌تاري ‌‌‌ايوم ‌‌‌60التجارة‌والصـ

من‌تـاري ‌تقـديمـه،‌ويعتبر‌ســــــــــــــكوت‌جهـة‌الإدارة‌عن‌الرد‌خلال‌هـذه‌المـدة‌‌‌ايومـ ‌‌‌30في‌التظلم‌خلال‌‌

‌من‌اللائحة.‌(7)نص‌المادة‌‌حكاملأ‌اوذلك‌وفق ‌‌،بمثابة‌الرفض‌

تكول‌‌‌‌يجب‌ألويمكن‌ملاحظة‌بســاهة‌الشــروط‌فيما‌يتعلق‌بالحصــول‌على‌الترخيص،‌وهو‌ما‌

من‌مبدأ‌تســــبيق‌‌‌الســــرعة‌والمرونة‌وانطلاق ‌والتي‌تتســــم‌با‌‌،مع‌هبيعة‌المعاملات‌التجارية‌‌اعليه‌انســــجام ‌

‌.(2)حرية‌الفرد‌على‌التقييد‌

ــترعي‌الانتباه‌كذلك‌أل‌المادة‌ ــالفة‌الذكر‌قد‌‌(7)ومما‌يســـ مدد‌تقديم‌التظلم‌عند‌‌إلى‌شـــــارت‌‌أســـ

ها‌لم‌تحدد‌المدة‌التي‌يتعين‌‌إلا‌أنرفض‌هلب‌المتقدم‌للحصـــــــــــول‌على‌ترخيص‌ومدة‌الرد‌على‌التظلم،‌

على‌الجهة‌المختصة‌البت‌في‌هلب‌المتقدم‌بالحصول‌على‌ترخيص،‌ويرا‌الباحث‌ضرورة‌تحديد‌مدة‌

‌‌ان‌تاري ‌تقديم‌الطلب‌مسـتوفي ‌معينة‌وقصـيرة‌للبت‌في‌هلبات‌المتقدمين‌بالحصـول‌على‌ترخيص‌تبدأ‌م

وذلك‌لحث‌الدائرة‌المختصــــة‌على‌البت‌في‌الطلبات‌في‌وقت‌مناســــب‌‌‌؛للشــــروط‌والمســــتندات‌المطلوبة

لفترة‌من‌الزمن‌دول‌‌‌ابحيث‌لا‌يتضــــــــرر‌هالب‌الترخيص‌من‌الت خير‌بســــــــبب‌بقاء‌هلبه‌معلق ‌‌،ومعقول

د‌على‌خلال‌تلك‌المدة‌بمثابة‌قبول‌يعتبر‌ســـــــــــكوت‌الدائرة‌المختصـــــــــــة‌عن‌الر‌‌‌على‌ألالبت‌في‌هلبه،‌‌

‌.هالتجارية‌والاقتصادية‌كما‌سبق‌ذكر‌الأنشطة‌لأل‌الأصل‌هو‌حرية‌ممارسة‌‌‌؛الطلب‌

  

 
‌من‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌الإلكترونية.(‌6و‌5و‌4)‌انظر‌المواد‌(1)
‌.103سلاوي‌يوسف،‌مرجع‌سابق،‌ص(‌‌2)
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 الفرع الثاني 

 التزامات المرخص له 

ل‌يلتزم‌ببعض‌الواجبـات‌والتي‌أة‌‌لكترونيـالإعلى‌المرخص‌لـه‌بمزاولـة‌التجـارة‌المشــــــــــــــر  ع‌أوجـب‌‌

هراف‌التعـاملات‌التجـاريـة‌عن‌بعـد‌وتـدعيم‌الحمـايـة‌للمســــــــــــــتهلـك‌عبر‌‌أحمـايـة‌‌إهـار‌‌امـا‌يظهر‌تـ تي‌في‌‌

ــائـل‌ ة‌‌لكترونيـالإبوجـه‌عـام‌وللتعـامـل‌مع‌المتـاجر‌ة‌‌لكترونيـالإللتجـارة‌‌ةمنـآيجـاد‌بيئـة‌‌إو‌ة‌‌لكترونيـالإالوســــــــــــ

للمرخص‌لـه‌مقر‌عمـل‌محـدد‌‌‌أل‌يكول‌لائحـة‌‌من‌ال‌‌(8)على‌وجـه‌الخصــــــــــــــوص،‌حيـث‌أوجبـت‌المـادة‌‌

ــة‌التجارة‌‌ ــبة‌للأفراد‌هو‌المكال‌المحدد‌في‌الترخيص‌‌‌،ةلكترونيالإللممارســـ أما‌‌‌،بحيث‌يكول‌المقر‌بالنســـ

بالنســــبة‌للشــــركات‌التجارية‌فيكول‌مقر‌عملها‌العنوال‌المحدد‌في‌الســــجل‌التجاري،‌وهذا‌الالتزام‌يســــهل‌‌

من‌أشـــــــكال‌‌شـــــــكلا ‌‌يعد ‌ل‌توفير‌هذا‌البيال‌‌أ،‌كما‌‌(1)اللائحة‌‌أحكامالمرخص‌له‌لتطبيق‌‌إلى‌الوصـــــــول‌

ــتهلكإ‌تبصـــــير‌و‌ ــول‌أل‌من‌شـــــ ل‌هذا‌البيال‌‌أومن‌جهة‌يرا‌الباحث‌‌‌(2)علام‌المســـ ل‌يســـــاعد‌في‌الوصـــ

ــ ‌عن‌‌ ــة‌محليا‌بنظر‌النزاع‌الناشــــ ــاهم‌في‌تحديد‌المحكمة‌المختصــــ ــل‌مع‌المرخص‌له‌وقد‌يســــ والتواصــــ

‌.لكترونيالإالتعامل‌بين‌المستهلك‌والمتجر‌

على‌المرخص‌لـه‌‌المشــــــــــــــر  ع‌‌أوجـب‌‌ة‌لكترونيـالإمن‌اللائحـة‌التنظيميـة‌للتجـارة‌‌‌‌(9)وفي‌المـادة‌‌

ــيةة‌‌لكترونيالإالتجارة‌‌‌‌بمزاولة ــاســــ ــاح‌عن‌بعض‌البيانات‌الأســــ االبيانات‌الصــــــحيحة‌‌‌‌(3)أل‌يلتزم‌بالإفصــــ

للســـــــــلعة‌أو‌الخدمة‌وفقا‌للقوانين‌المعمول‌بها‌وتدابير‌حماية‌بيانات‌المســـــــــتهلك‌وغير‌ذلك‌من‌البيانات‌‌

ــول‌‌إلكترونيتاحة‌رابط‌‌إعن‌هريق‌‌ ــك‌إلى‌للوصـــــــــــ ‌تاحة‌هذه‌المعلومات‌إل‌أهذه‌المعلومات،‌وبلا‌شـــــــــــ

 
لنظام‌التجارة‌الإلكترونية‌ولائحته‌التنفيذية،‌مصــــــدر‌إلكتروني،‌تاري ‌زيارة‌‌‌االدليل‌الارشــــــادي‌للمتاجر‌الإلكترونية‌وفق ‌‌(1)

‌(mc.gov.sa)نظام‌التجارة‌الإلكترونية‌،‌25/11/2023الموقع
‌.17رجع‌سابق،‌صالعزيز‌فتحي‌العلواني،‌م‌عبد.‌د(‌‌2)
من‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌الإلكترونية‌ونصـــــــــــت‌على‌ما‌يلي:‌يجب‌على‌المرخص‌له‌الإفصـــــــــــاح‌من‌‌‌(9)المادة‌‌(3)

تدابير‌-2للقوانين‌المعمول‌بها.‌‌االبيانات‌الصـــــــــــــحيحة‌للســـــــــــــلعة‌أو‌الخدمة‌وفق ‌-1تي:‌خلال‌رابط‌إلكتروني‌عن‌الآ
-‌4إجراءات‌تلقي‌شــكاوا‌المســتهلكين‌ومعالجتها‌‌-3للقوانين‌المعمول‌بها.‌‌‌احماية‌بيانات‌المســتهلك‌الشــخصــية‌وفق ‌

ســياســة‌‌-7بيانات‌قنوات‌التواصــل‌وخدمة‌العملاء‌-6رقم‌الترخيص‌والعلامة‌التجارية‌‌-5ل‌وجد(.‌‌إلرقم‌الضــريبي‌)ا
‌وشروط‌استعمال‌المتجر‌الإلكتروني.‌‌أحكام-8للقوانين‌المعمول‌بها‌‌اوفق ‌الاستبدال‌والاسترجاع‌

https://mc.gov.sa/ar/ECC/Pages/default.aspx
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ــهم‌في‌زيادة‌الموثوقية‌في‌المنتجات‌والخدمات‌المعرو‌ ــائل‌للجمهور‌تســــــــ ــة‌عبر‌الوســــــــ ة،‌‌لكتروني‌الإضــــــــ

القائم‌بالمتجر‌‌إلى‌وتبســـط‌عملية‌التواصـــل‌بين‌الأهراف،‌وتمكن‌الجهات‌المعنية‌بالرقابة‌من‌الوصـــول‌‌

،‌كما‌تضـــع‌هذه‌المادة‌الطريقة‌الملائمة‌(1)للعمل‌على‌ســـرعة‌معالجة‌شـــكاوا‌المتعاملين‌وكســـب‌ثقتهم

‌والتبصير‌بما‌يتلاءم‌مع‌هبيعة‌الوسط‌الذي‌يتم‌التعامل‌فيه.‌الإعلاملتمكين‌المستهلك‌من‌حقه‌في‌

ل‌يرتبط‌بمصــــــــــــــرف‌أو‌مزود‌خـدمـة‌‌أعلى‌المرخص‌لـه‌‌‌‌(10)امـا‌أوجبـت‌اللائحـة‌في‌المـادة‌‌

المدفوعات‌بواســـطة‌‌جراء‌‌أدوات‌الدفع‌اللازمة‌لإ،‌وذلك‌لتوفير‌ســـلطنة‌عُمالللمدفوعات‌مرخص‌له‌في‌

‌المستهلكين‌مقابل‌السلع‌والخدمات.‌

ليـة ‌واضــــــــــــــحـة‌‌آمن‌اللائحـة‌أل‌يتيا‌‌‌(11)نص‌المـادة‌‌‌حكـاملأ‌‌اويجـب‌على‌المرخص‌لـه‌وفقـ ‌

ــحيا‌أي‌خط ‌في‌الطلب‌من‌ق ــتهلك‌ما‌‌بلهلتصـــــ ــلعة‌أو‌الخدمة‌أو‌‌‌أو‌من‌قبل‌المســـــ ــليم‌الســـــ لم‌يتم‌تســـــ

ــحنها،‌و‌ ــر  ‌شــــ ــرية‌عن‌التعامل‌مع‌المتاجر‌‌أبذلك‌قد‌ع‌‌المشــــ خذ‌في‌الاعتبار‌ما‌قد‌يحدث‌من‌أخطاء‌بشــــ

ســــواء‌وقع‌ذلك‌الخط ‌من‌صــــاحب‌المتجر‌أو‌من‌قبل‌المســــتهلك،‌وفي‌ذات‌الوقت‌اشــــترط‌‌ة‌‌لكترونيالإ

‌و‌شحنها‌مراعاة ‌لاستقرار‌التعاملات.أو‌الخدمة‌أإمكانية‌تصحيا‌تلك‌الأخطاء‌قبل‌تسليم‌السلعة‌

ــيلة‌لطلب‌وقف‌‌‌‌(‌12)‌وتوجب‌المادة‌‌ ــتهلك‌وســ من‌اللائحة‌على‌المرخص‌له‌أل‌يتيا‌للمســ

‌‌إزعاجا‌رســــــالها‌بدول‌موافقة‌المســــــتهلك‌يشــــــكل‌في‌حد‌ذاته‌‌إ‌لأل‌‌ة،‌‌لكتروني‌لإ‌ا‌شــــــعارات‌‌رســــــال‌الإ‌إ‌

‌.‌(‌2)‌للخصوصية‌‌‌ا‌وانتهاا ‌

من‌اللائحـــة‌يجـــب‌على‌المرخص‌لـــه‌فور‌علمـــه‌بتعرا‌‌‌‌(13)وبموجـــب‌نص‌المـــادة‌‌‌‌اوأخير ‌

ــيلة‌ ــة‌و‌إلأي‌اختراق‌‌‌‌لكترونيالإو‌المتجر‌‌أة‌‌لكترونيالإالوســـ ــعار‌الوزارة‌بذلك،‌إخطار‌الجهة‌المختصـــ شـــ

تهاك‌خصــوصــية‌المســتهلك‌واســتغلال‌بياناته‌‌ناإلى‌قد‌تتعرا‌للقرصــنة‌بما‌يؤدي‌ة‌‌لكترونيالإفالمتاجر‌‌

ــلبا‌على‌المتجر‌ ‌ومن‌جهة‌أخرا‌قد‌،‌‌لكترونيالإالخاصـــــة‌والمصـــــرفية‌وهذا‌ما‌ســـــوف‌ينعكل‌بدوره‌ســـ

 
لنظام‌التجارة‌الإلكترونية‌ولائحته‌التنفيذية،‌مصــــــدر‌إلكتروني،‌تاري ‌زيارة‌‌‌االدليل‌الارشــــــادي‌للمتاجر‌الإلكترونية‌وفق ‌‌(1)

 (mc.gov.sa)نظام‌التجارة‌الإلكترونية‌،‌26/11/2023الموقع
‌.237سابق،‌ص‌ناصر‌حمد‌ناصر‌البريكي،‌مرجع.‌د‌(2)

https://mc.gov.sa/ar/ECC/Pages/default.aspx
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إلى‌والســــؤال‌الذي‌قد‌يتبادر‌‌‌.(1)تدمير‌المتجر‌بما‌يحتويه‌من‌مكونات‌وبيانات‌إلى‌يؤدي‌هذا‌الاختراق‌‌

الذهن‌عن‌مدا‌مســؤولية‌المرخص‌له‌عن‌الضــرر‌الذي‌قد‌يصــيب‌المســتهلك‌الناتج‌عن‌هذا‌الاختراق‌‌

‌فيما‌لو‌التزم‌المرخص‌له‌بالإبلاغ‌الفوري‌وفق‌ما‌تقرره‌اللائحة؟‌

ولا‌تســــقط‌عنه‌المســــؤولية‌‌‌،ل‌مســــؤولية‌المرخص‌له‌تبقى‌قائمة‌تجاه‌المســــتهلكأويرا‌الباحث‌‌

‌بحفظ‌بيانات‌المستهلك‌هو‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة.‌لأل‌التزامه‌؛بمجرد‌الإبلاغ

ل‌السياق‌‌إفة،‌‌لكترونيالإالترخيص‌بمزاولة‌التجارة‌‌‌‌أحكامل‌تم‌في‌هذا‌المطلب‌استعراا‌‌أوبعد‌‌

‌ي.ناثوذلك‌ما‌سيتم‌تناوله‌في‌المطلب‌ال‌،ةلكترونيالإتوثيق‌المتاجر‌‌أحكامإلى‌يقتضي‌التطرق‌

  

 
‌.131الزهراء‌نواصرية،‌مرجع‌سابق،‌ص‌(1)
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 المطلب الثاني 

 ة لكترونيالإ توثيق المتاجر  

توثيق‌المتـاجر‌‌‌‌أحكـامفي‌الفصـــــــــــــــل‌الرابع‌منهـا‌‌ة‌‌لكترونيـالإتنـاولـت‌اللائحـة‌التنظيميـة‌للتجـارة‌‌

ــاحــب‌المتجر‌‌ة‌‌لكترونيــالإوللتعرف‌على‌مــاهيــة‌توثيق‌المتــاجر‌‌ة،‌‌لكترونيــالإ وأهميتــه‌بــالنســــــــــــــبــة‌لصـــــــــــــ

ــؤوليتهم‌عن‌‌ ــواء،‌والتعرف‌على‌التزامات‌مقدمي‌خدمات‌التوثيق‌وحدود‌مســــــــ ــتهلك‌على‌حد‌ســــــــ والمســــــــ

‌النحو‌الآتي:وذلك‌على‌فرعين‌إلى‌تقسيم‌هذا‌المطلب‌‌يتم‌سوف‌،خلالهم‌بتلك‌الالتزامات‌إ

 .وفوائدهة لكترونيالإ مفهوم توثيق المتاجر الفرع الأول:  •

ــاوليتهم الناجمة عن ة  لكترونيالإ التزامات مقدمي خدمات توثيق المتاجر  الفرع الثاني:  • ومســــــ

 خلال بها.الإ
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 الفرع الأول 

 وفوائده ة لكترونيالإ مفهوم توثيق المتاجر 

المتوفرة‌لمســتخدمي‌وســائل‌‌‌بشــكل‌أســاســي‌على‌مســتوا‌الأمال‌والثقة‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌يعتمد‌نجاح‌التجارة‌‌

‌‌،‌ا‌هراف‌لا‌تعرف‌بعضـها‌بعضـ ‌أ‌نها‌تجري‌بين‌‌ ‌ب‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌الاتصـال‌الحديثة،‌وفي‌هذا‌السـياق‌تتميز‌التجارة‌

ليات‌‌آ‌توفير‌ضــــــــــــمانات‌و‌إلى‌‌الواقع،‌ومن‌هنا‌تبرز‌الحاجة‌أرا‌وتتعامل‌مع‌منتجات‌غير‌مشــــــــــــاهدة‌على‌‌

التعاقد،‌وخاصـــــــة ‌في‌ظل‌زيادة‌إبرام‌‌رادتهم‌في‌‌إ‌ايد‌صـــــــحة‌‌تضـــــــمن‌تحديد‌هوية‌الأهراف‌المتعاقدة‌بدقة،‌وت ‌

لذلك‌كال‌من‌الضــــروري‌‌‌؛‌واســــتغلال‌الهويات‌بطرق‌غير‌قانونية‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌التحديات‌المتزايدة‌مثل‌القرصــــنة‌

الاعتمـاد‌على‌هرف‌ثـالـث‌محـايـد‌وموثوق‌يقوم‌بـ داء‌مهـام‌وتقـديم‌خـدمـات‌أمنيـة‌لتوفير‌الحمـايـة‌من‌الوقوع‌في‌‌

‌.‌(‌1)‌الغت‌أو‌الاحتيال‌وهذا‌الطرف‌المحايد‌يتمثل‌في‌جهات‌تسمى‌"مقدمي‌خدمات‌التصديق"‌

الصـــــادر‌بالمرســـــوم‌الســـــلطاني‌رقم‌ة‌‌لكترونيالإوقد‌جاء‌في‌المادة‌الأولى‌من‌قانول‌المعاملات‌

ه:‌"هو‌أي‌شخص‌أو‌جهة‌مرخص‌على‌أن"‌‌لكترونيالإ"مقدم‌خدمات‌التصديق‌‌‌ــالتعريف‌ب‌‌69/2008

أو‌أية‌خدمات‌أخرا‌متعلقة‌بها‌وبالتوقيعات‌‌ة‌‌إلكترونيشــــــــــــهادات‌تصــــــــــــديق‌‌إصــــــــــــدار‌‌له‌/‌لها‌القيام‌ب

التي‌يصـدرها‌مقدم‌خدمات‌التصـديق‌يفيد‌‌‌‌لكترونيالإق‌‌نها‌"شـهادة‌التوثي ة"،‌وعر ف‌الشـهادة‌بلكترونيالإ

‌".لكترونيالإفيها‌ت ايد‌الارتباط‌بين‌الموقع‌وبيانات‌التوقيع‌

ــاط‌هذه‌الجهات‌على‌وجود‌شـــــخص‌هبيعي‌أو‌معنوي‌تتوافر‌لديه‌الإمكانيات‌التقنية‌‌ ويقوم‌نشـــ

ويمكن‌‌،‌‌لكترونيالإوالفنية‌العالية‌تمكنه‌من‌ضـــــــــــمال‌ســـــــــــلامة‌المعاملات‌بين‌الأهراف‌في‌الفضـــــــــــاء‌

ال‌ك داةٍ‌‌‌لكترونيالإالاعتماد‌على‌التوثيق‌‌ ‌‌علىليها‌في‌تقديم‌مقيا ‌موضـــــــــــــوعي‌‌إيمكن‌الاهمئنال‌‌‌ةفع 

جودة‌ســـــــلعة‌أو‌خدمة‌أو‌برامج‌معينة‌عن‌هريق‌التحقق‌من‌توافر‌المعايير‌والضـــــــوابط‌المطلوبة‌فيها،‌‌

‌.(2)مؤكدة‌ومعتمدةة‌إلكترونيقرار‌بمطابقتها‌للاشتراهات‌والضوابط‌بتقديم‌شهادة‌والإ

 
‌.77قدري‌محمد‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
 .‌19،‌ص‌2016مصطفى‌أبو‌مندور‌موسى،‌الجوانب‌القانونية‌للتوثيق‌الإلكتروني،‌مركز‌الغندور‌العلمي،‌القاهرة،‌‌.‌‌د‌‌(2)
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جـانـب‌التوثيق‌في‌مجـال‌‌إلى‌‌ليـة‌اعتمـاد‌مرنـة‌لـه‌تطبيقـات‌متعـددة،‌فـآهو‌‌‌‌لكترونيالإوالتوثيق‌‌

ــلع‌والخدمات‌ة‌‌لكترونيالإوالمحررات‌‌‌لكترونيالإالتوقيع‌‌ محلا‌‌‌يكول‌‌‌يمكن‌أل‌‌،واعتماد‌درجة‌جودة‌الســـــــ

ــاع‌قانونية،‌بمعنى‌أل‌ينصـــب‌التوثيق‌على‌ت ايد‌وضـــمال‌مطابقة‌وضـــع‌معين‌‌ للتوثيق‌حقائق‌أو‌أوضـ

‌.(1)لمعايير‌وضوابط‌واشتراهات‌قانونية‌خاصة

ــع‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌ ومع‌ذلك‌فقد‌،‌‌لكترونيالإلتوثيق‌المتجر‌‌‌اتعريف ‌ة‌‌لكترونيالإلم‌تضـــــ

لتوثيق‌المتاجر‌‌‌‌إلكترونيموقع‌‌‌إنشــــــــــــــاءمن‌اللائحة‌على‌ما‌يلي:‌"تتولى‌الوزارة‌‌‌‌(14)نصــــــــــــــت‌المادة‌‌

،‌‌لكتروني‌الإوالرقابة‌على‌أعمال‌شــــــــــــــركات‌توثيق‌المتاجر‌المرخصــــــــــــــة‌والمرتبطة‌بالموقع‌‌ة،‌‌لكترونيالإ

مـادة‌أل‌محـل‌التوثيق‌الـذي‌‌اللائحـة"،‌ويمكن‌الاســــــــــــــتنتـاج‌من‌هـذه‌ال‌ حكـامللتحقق‌من‌مـدا‌التزامهـا‌بـ

وبشـكل‌أسـاسـي‌هو‌‌‌‌-بحسـب‌الأحوال-‌‌لكترونيالإأو‌الشـركة‌المقدمة‌لخدمة‌التوثيق‌‌‌‌(2)تعُنى‌به‌الوزارة

‌لاشتراهات‌اللائحة.‌لكترونيالإأي‌ضمال‌وت ايد‌مطابقة‌المتجر‌‌لكترونيالإالوضع‌القانوني‌للمتجر‌

ــللمقصــــــود‌ب‌‌ال‌يســــــتخلص‌تعريف ‌أومما‌تقدم‌يمكن‌للباحث‌‌ "‌ب نه:‌‌لكترونيالإ"توثيق‌المتجر‌ــــــــــــــــــ

المرخص‌لها؛‌على‌اســـــــــتيفاء‌‌‌‌لكترونيالإو‌شـــــــــركة‌تقديم‌خدمات‌التوثيق‌‌أالت ايد‌الصـــــــــادر‌عن‌الوزارة‌‌

وذلك‌بموجب‌شــــــهادة‌‌،لكافة‌البيانات‌والاشــــــتراهات‌المنصــــــوص‌عليها‌في‌اللائحة‌‌لكترونيالإالمتجر‌

‌ة".لكترونيالإتمنا‌للمرخص‌له‌بمزاولة‌التجارة‌

ص‌‌ا‌شــــــــخوهذه‌الشــــــــهادة‌بما‌تتضــــــــمنه‌من‌بيانات‌تهم‌الشــــــــخص‌الحاصــــــــل‌عليها‌كما‌تهم‌الا

،‌حيث‌تمكنه‌من‌معرفة‌مجال‌ونطاق‌عمل‌الحاصـــــــــل‌على‌الشـــــــــهادة‌وصـــــــــحة‌توقيعه‌‌همع‌‌ينالمتعامل

اســــتعمال‌هذه‌إلى‌ق‌التوقيع،‌فصــــاحب‌الشــــهادة‌يحتاج‌‌وســــيطرته‌عليه‌وصــــحة‌شــــهادة‌توثي‌‌لكترونيالإ

‌‌كانوا‌من‌خارج‌النطاق‌الجغرافيإذا‌‌لاســيما‌‌‌،افراد‌وشــركات‌لا‌يعرفونه‌مســبق ‌أالشــهادة‌في‌تعاملاته‌مع‌‌

 
‌.21مصطفى‌أبو‌مندور‌موسى،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
لنص‌المادة‌الأولى‌من‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌‌االمقصود‌بالوزارة‌هي‌وزارة‌التجارة‌والصناعة‌وترويج‌الاستثمار‌وفق ‌‌(2)

‌الإلكترونية.
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للســلطنة،‌فتعمل‌هذه‌الشــهادة‌على‌منا‌هؤلاء‌المتعاملين‌ثقة ‌بهذا‌الشــخص‌وتعر فهم‌على‌نشــاهه‌وغير‌‌

‌.(1)لك‌من‌المعلومات‌والبيانات‌التي‌حددها‌المشرعذ‌

ولأجل‌ذلك‌أوجبت‌اللائحة‌التنظيمية‌على‌المرخص‌له‌الحاصـــــــــل‌على‌شـــــــــهادة‌توثيق‌المتجر‌‌

ــا‌في‌متجره‌‌‌‌لكترونيالإ ــكل‌واضـــ ــهادة‌بشـــ ــر‌الشـــ ،‌كما‌يتوجب‌على‌مقدم‌خدمات‌(2)لكترونيالإأل‌ينشـــ

‌.‌(3)من‌صحتها‌وموثوقيتها‌‌ينالآخر‌حتى‌يستوثق‌‌‌‌لكترونيالإالتوثيق‌أل‌يقوم‌بنشر‌الشهادة‌على‌موقعه‌

للثقة‌لمباشرة‌التعاملات‌عبر‌شبكة‌‌‌‌ا‌فوائد‌عديدة‌وبشكل‌عام‌يمثل‌تدعيم ‌‌‌لكتروني‌الإ‌وللتوثيق‌‌

ــكوك‌في‌معرفة‌هوية‌هرفي‌التعامل‌وحقيقة‌التزام‌كل‌هرف‌ومقدرته‌على‌‌الإنترنت ،‌حيث‌تبقى‌الشــــــــ

ــاليب‌‌‌‌،‌الوفاء‌بالتزامه‌ فضـــــــــلا‌عن‌جودة‌المنتجات‌والخدمات،‌ومن‌هنا‌يبرز‌دور‌التوثيق‌ك حد‌الأســـــــ

ــبكة،‌فبا‌ ــمان ‌لبث‌الثقة‌والأمال‌بين‌المتعاملين‌عبر‌الشــــ ــتهلك‌يمث ل‌التوثيق‌ضــــ ــبة‌للمســــ لســــــلامة‌‌‌ا‌لنســــ

تبــديــد‌عوامــل‌القلق‌والخوف‌من‌إلى‌‌ويؤدي‌ذلــك‌بــالتــالي‌‌‌‌،‌المعــاملــة‌وجودة‌المنتج‌والخــدمــة‌المقــدمــة‌

‌.‌(‌4)‌التعامل‌مع‌المتجر‌

ل‌ميزته‌الأسـاسـية‌بالنسـبة‌للمتجر‌ذاته‌يتمثل‌‌إل‌كال‌التوثيق‌يحقق‌للمسـتهلك‌الشـراء‌الآمن،‌فإو‌

ــل‌بيع،‌ويفتا‌للمتجر‌‌ من‌أنواع‌التنظيم‌وإعـادة‌‌‌ايهي ‌لـه‌التوثيق‌نوعـ ‌إذ‌‌جـديـدة،‌‌‌افـاقـ ‌آفي‌تحقيقـه‌أفضــــــــــــ

ــوابط‌ومعايير‌محددة‌تخضـــع‌للرقابة‌المســـتمرة،‌فهو‌بذلك‌وســـيلة‌‌ ــوعه‌لضـ التقييم،‌وذلك‌من‌خلال‌خضـ

معايير‌التي‌يحرص‌أصــــحاب‌المشــــاريع‌في‌نطاق‌تنافســــهم‌على‌عدم‌‌للمراجعة‌الدورية‌للمواصــــفات‌وال

‌.(5)النزول‌عنها

  

 
دراســة‌مقارنة،‌دار‌الكتاب‌الجامعي،‌‌العُماني،‌الوجيز‌في‌شــرح‌قانول‌المعاملات‌الإلكترونية‌‌ةيوســف‌أحمد‌النوافل.‌د‌(1)

 .140،‌ص1‌،2021طالعين،‌
‌من‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌الإلكترونية.‌(16)انظر‌المادة‌(‌‌2)
 .140يوسف‌أحمد‌النوافلة،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(3)
‌.39مندور‌موسى،‌مرجع‌سابق،‌ص‌مصطفى‌أبو.‌د‌(4)
‌.40المرجع‌السابق،‌ص‌‌(5)
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 الفرع الثاني 

 خلال بها ومساوليتهم الناجمة عن الإ ة  لكتروني الإ التزامات مقدمي خدمات توثيق المتاجر  

ل‌الـدور‌الرئيل‌الـذي‌تلهبـه‌الجهـات‌المختصـــــــــــــــة‌بتقـديم‌خـدمـات‌التوثيق‌هو‌دور‌الوســــــــــــــيط‌إ

ــائط‌ وذلك‌من‌خلال‌مصـــادقتها‌على‌هوية‌‌ة،‌‌لكترونيالإالموثوق‌والمؤتمن‌بين‌هرفي‌التعامل‌عبر‌الوسـ

ت تى‌‌وسـلامة‌المعلومات‌التي‌تتضـمنها‌كل‌معاملة،‌ولا‌ية‌‌لكترونيالإالأهراف‌وبياناتهم‌وصـحة‌تواقيعهم‌‌

‌‌العُمانية‌‌لكترونيالإ،‌وقد‌أشـــار‌قانول‌المعاملات‌(1)لا‌بالتزام‌هذه‌الجهات‌بواجباتها‌القانونيةإهذا‌الدور‌

ــديق‌إلى‌‌ ،‌كمـا‌جـاء‌النص‌على‌‌(2)لكترونيالإالعـديـد‌من‌الالتزامـات‌التي‌تقع‌على‌عـاتق‌جهـات‌التصــــــــــــ

بعض‌تلك‌الالتزامات‌في‌قانول‌حماية‌البيانات‌الشــــــــــــخصــــــــــــية‌الصــــــــــــادر‌بالمرســــــــــــوم‌الســــــــــــلطاني‌رقم‌

‌يجاز‌أبرزها‌فيما‌يلي:إ،‌ويمكن‌(3)6/2022

‌.(4)ةلكترونيالإ  التصديقالتأكد من صحة البيانات التي يتم تسجيلها في شهادة : أولً 

هوية‌صـاحبها‌وتوقيعه‌‌‌‌لكترونيالإدراجها‌في‌شـهادة‌التوثيق‌‌إمن‌البيانات‌الجوهرية‌التي‌يتعين‌‌

ــتعمالها،‌حيث‌‌‌‌لكترونيالإ ــهادة‌ومجالات‌اسـ ــريال‌الشـ ــحة‌التوقيع،‌ومدة‌سـ والطرق‌الفنية‌للتحقق‌من‌صـ

جهة‌التوثيق‌‌وعادة ‌ما‌تعتمد‌‌‌‌،(5)تكول‌هذه‌البيانات‌محل‌اعتبار‌عند‌التعامل‌مع‌صـــــــــــــاحب‌الشـــــــــــــهادة

ــهادة‌التوثيق‌‌إفي‌‌‌لكترونيالإ ــ ل،‌‌‌‌لكترونيالإدراج‌البيانات‌في‌شــــــــــ على‌الوثائق‌التي‌يقدمها‌ذوي‌الشــــــــــ

ويقع‌على‌عـاتق‌جهـة‌التوثيق‌التحقق‌من‌صــــــــــــــحـة‌تلـك‌البيـانـات‌من‌خلال‌فحص‌التوافق‌بين‌البيـانـات‌‌

ــريانها‌يتوجب‌عليها‌الامتناع‌‌ ــحة‌تلك‌البيانات‌أو‌انتهاء‌ســــــ والوثائق‌المقدمة،‌وفي‌حال‌ثبوت‌عدم‌صــــــ

‌الشهادة.إصدار‌عن‌

 
‌.95قدري‌محمد‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
‌من‌قانول‌المعاملات‌الإلكترونية.(‌41وحتى‌‌33)‌انظر‌المواد‌من‌(2)
‌من‌قانول‌حماية‌البيانات‌الشخصية.(‌23وحتى‌‌13)‌انظر‌المواد‌من‌(3)
‌أل‌يكول‌من‌قانول‌المعاملات‌الإلكترونية‌ونصـــــــــــت‌على‌ما‌يلي:‌يجب‌على‌مقدم‌خدمات‌التصـــــــــــديق‌‌‌‌(34)المادة‌‌(4)

ــة‌ويلتزم‌بما‌يلي:‌أ ــلطة‌المختصـ ــلا‌على‌ترخيص‌من‌السـ ــرف‌وفق ‌‌-حاصـ للبيانات‌التي‌يتقدمها‌فيما‌يتعلق‌‌األ‌يتصـ
‌أل‌يتحقق‌من‌دقة‌وااتمال‌كل‌البيانات‌الجوهرية‌التي‌تضمنتها‌الشهادة‌أثناء‌سريانها‌...-بممارسته،‌ب

‌.169الفتاح‌بيومي‌حجازي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عبد.‌د‌(5)
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بحيث‌يتعين‌على‌جهة‌التوثيق‌‌‌‌،هوال‌فترة‌سـريال‌الشـهادة‌‌اى‌مسـتمر ‌يبق‌يجب‌ألوهذا‌الالتزام‌‌‌

ولو‌اقتضــــى‌‌‌‌،متابعة‌التحقق‌من‌صــــحة‌البيانات‌وتعديلها‌كلما‌هرأ‌تغيير‌أو‌تعديل‌يؤثر‌على‌صــــحتها

،‌ومن‌جهة‌أخرا‌يتعين‌على‌المرخص‌له‌الحاصـل‌على‌شـهادة‌(1)أل‌تقوم‌بتلك‌التعديلات‌يوميا‌الأمر

بـ ي‌تعـديـل‌يطـال‌البيـانـات‌الواردة‌في‌‌-بحســــــــــــــب‌الأحوال‌‌–خطـار‌الوزارة‌أو‌شــــــــــــــركـة‌التوثيق‌‌إالتوثيق‌‌

‌.(2)التعديلإجراء‌من‌تاري ‌‌ايوم ‌‌15وذلك‌خلال‌‌‌،الشهادة

 .(3)على سرية بيانات التوثيق بالمحافظةاللتزام ا: ثانيً 

ــبحت‌المعلومات‌نظر ‌ ــترا،‌‌‌‌اأصــــ ــلعة ‌تباع‌وتشــــ حد‌قد‌يصــــــل‌‌إلى‌لأهميتها‌في‌وقتنا‌الحالي‌ســــ

ولذلك‌يقع‌‌؛‌‌(4)المعلومات‌والبيانات‌الشخصيةإلى‌ارتكاب‌جرائم‌معلوماتية‌بهدف‌الوصول‌إلى‌بالبعض‌‌

واجب‌الحفاظ‌على‌البيانات‌ذات‌الطابع‌الشـــــخصـــــي‌المقدمة‌من‌‌‌‌لكترونيالإعلى‌عاتق‌جهات‌التوثيق‌‌

ــهادة‌التوثيق‌‌ ــتخراج‌شـ ــتخدامها‌بغرا‌اسـ ــتخدامها‌في‌غير‌هذا‌الغرا‌‌‌‌لكترونيالإالعميل‌واسـ وعدم‌اسـ

‌.(5)الحصول‌على‌موافقته‌إلا‌بعد‌

عرفتها‌المادة‌الأولى‌من‌قانول‌حماية‌البيانات‌الشخصية‌ب نها‌‌ويقصد‌بالبيانات‌الشخصية‌كما‌

ــا‌هبيهي ‌ ــخصــ ــرة،‌وذلك‌‌امعرف ‌‌‌ا"البيانات‌التي‌تجعل‌شــ ــرة،‌أو‌غير‌مباشــ ،‌أو‌قابلا‌للتعريف‌بطريقة‌مباشــ

أو‌البيـانـات‌‌ة،‌‌لكترونيـالإمعرف‌أو‌أاثر،‌كـالاســــــــــــــم،‌أو‌الرقم‌المـدني،‌أو‌بيـانـات‌المعرفـات‌‌إلى‌بـالرجوع‌

ــية‌أو‌‌إلى‌أو‌بالرجوع‌‌‌‌المكانية، ــدية‌أو‌العقلية‌أو‌النفســـــــ عامل‌أو‌أاثر‌خاص‌بالهوية‌الجينية‌أو‌الجســـــــ

‌الاجتماعية‌أو‌الثقافية‌أو‌الاقتصادية".

 
‌.96قدري‌محمد‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
من‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌الإلكترونية‌ونصــت‌على‌ما‌يلي:‌يلتزم‌المرخص‌له‌الحاصــل‌على‌شــهادة‌‌‌(16)المادة‌‌(2)

بحســـــــــــــــب‌-خطــار‌الوزارة‌أو‌شــــــــــــــركــة‌توثيق‌المتــاجر‌الإلكترونيــة‌‌إ-2......‌‌‌‌-1تي:توثيق‌المتجر‌الإلكتروني‌بــالآ
‌من‌تاري ‌إجراء‌التعديل.‌ا(‌خمسة‌عشر‌يوم ‌15تعديل‌يطرأ‌على‌البيانات‌الموثقة‌خلال‌)ب ي‌‌-الأحوال

لا‌إمن‌قانول‌حماية‌البيانات‌الشـخصـية:‌"يلتزم‌المتحكم‌بضـمال‌سـرية‌البيانات‌الشـخصـية،‌وعدم‌نشـرها‌‌‌(21)المادة‌‌(3)
‌للائحة".بموافقة‌مسبقة‌من‌صاحب‌البيانات‌الشخصية،‌وذلك‌على‌النحو‌الذي‌تحدده‌ا

‌.165الفتاح‌بيومي‌حجازي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌عبد.‌د‌(4)
‌.95مصطفى‌أبو‌مندور‌موسى،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(5)
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قدر‌لأنه‌الأ‌‌؛ويتم‌الحصــول‌عادة ‌على‌تلك‌البيانات‌مباشــرة ‌من‌الشــخص‌ذاته‌المعني‌بالشــهادة

والتي‌يعول‌عليها‌في‌تكوين‌صــورة‌الحالة‌‌‌،دلاء‌بمعلومات‌خاصــة‌ذات‌صــلة‌لصــيقة‌بشــخصــهعلى‌الإ

 .(1)العامة‌للمعني‌بالشهادة

ة‌‌لكترونيــالإمن‌اللائحــة‌التنظيميــة‌للتجــارة‌‌‌‌(15)على‌هــذا‌الالتزام‌فقــد‌أوجبــت‌المــادة‌‌‌‌اوتــ ايــد ‌

ــول‌على‌ترخيص‌في‌تقديم‌خدمات‌توثيق‌المتاجر‌‌ ــركات‌التي‌ترغب‌في‌الحصـ أل‌‌ة‌‌لكترونيالإعلى‌الشـ

ترفق‌جملة ‌من‌المســــــــــــتندات‌تتضــــــــــــمن‌التدابير‌الفنية‌والإدارية‌والنظم‌المطبقة‌للمحافظة‌على‌البيانات‌‌

‌.(2)وحمايتها‌واسترجاعها

 أو إيقاف العمل بشهادة التصديق في حال وجود السبب. إلغاءاللتزام با:  ثالثً 

ــهادة‌التوثيق‌أو‌وقف‌العمل‌‌إلغاء‌‌لكترونيالإوهذا‌الالتزام‌يفرا‌على‌مقدم‌خدمات‌التوثيق‌‌ شــ

بشــــــــــــكل‌يقيني،‌والتراخي‌في‌تنفيذ‌هذا‌الالتزام‌من‌‌جراء‌‌هذا‌الإاتخاذ‌كلما‌توفر‌ســــــــــــبب‌لديه‌يحتم‌‌‌‌،بها

‌‌اأوامر‌بيع،‌أو‌شراء‌اعتماد ‌إصدار‌تحويلات‌مالية،‌أو‌‌إجراء‌الخطورة‌بمكال،‌فقد‌يتم‌عقد‌صفقات،‌أو‌‌

 .(3)غير‌صحيحة‌أو‌مشكوك‌في‌صحتهاة‌إلكترونيعلى‌شهادات‌توثيق‌

الحـالات‌التي‌‌‌‌(36)في‌المـادة‌‌ة‌لكترونيـالإفي‌قـانول‌المعـاملات‌‌‌‌العُمـانيالمشــــــــــــــر  ع‌‌وقـد‌تنـاول‌‌

وذلك‌بناء‌على‌هلب‌صاحبها‌أو‌‌‌‌،ةلكترونيالإيتوجب‌على‌مقدم‌خدمات‌التوثيق‌تعليق‌العمل‌بالشهادة‌

تبين‌لمقدم‌الخدمة‌أل‌الشهادة‌قد‌سل مت‌على‌بيانات‌ومعلومات‌خاهئة‌أو‌كانت‌أداة‌التوقيع‌منتهكة‌‌إذا‌

‌.(4)الشهادة‌لأغراا‌التدليل‌أو‌تبين‌أل‌المعلومات‌التي‌تضمنتها‌الشهادة‌قد‌تغيرت‌استعمال‌أو‌تم‌

التوثيق‌أل‌‌‌‌من‌ذات‌القـانول‌الحـالات‌التي‌يتوجـب‌على‌مقـدم‌خـدمـات‌‌(37)امـا‌تنـاولـت‌المـادة‌‌

‌و‌حلأها،‌أو‌عند‌العلم‌بوفاة‌الشــخص‌‌إلغاءوذلك‌في‌حال‌هلب‌صــاحب‌الشــهادة‌‌،ايلغي‌الشــهادة‌فور ‌
 

‌.160عبدالفتاح‌بيومي‌حجازي،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
يلي:‌يجوز‌للوزارة‌الترخيص‌للشــــــــــركات‌في‌‌‌من‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌الإلكترونية‌ونصــــــــــت‌على‌ما‌‌(15)المادة‌‌(2)

التدابير‌الفنية‌والإدارية‌والنظم‌‌-2.......‌‌‌‌-1تية:‌رفاق‌المســتندات‌الآإتقديم‌خدمات‌توثيق‌المتاجر‌الإلكترونية‌بعد‌
‌المطبقة‌للمحافظة‌على‌البيانات‌وحمايتها.

‌.97أبو‌مندور‌موسى،‌مرجع‌سابق،‌صمصطفى‌.‌د‌(3)
‌.من‌قانول‌المعاملات‌الإلكترونية‌(36)انظر‌المادة‌(‌‌4)
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أو‌تصــــيية‌الشــــخص‌الاعتباري‌صــــاحب‌الشــــهادة،‌أو‌في‌حالة‌الت اد‌بعد‌التدقيق‌والفحص‌من‌صــــحة‌‌

‌.(1)ليها‌في‌تعليق‌العمل‌بالشهادةإالأسباب‌التي‌استند‌

من‌قانول‌المعاملات‌‌‌‌(‌35)‌وفيما‌يتعلق‌بمسؤولية‌مقدم‌خدمات‌المصادقة‌فقد‌نصت‌المادة‌‌

حدث‌ضــــــــرر‌نتيجة‌لعدم‌صــــــــحة‌الشــــــــهادة‌أو‌‌إذا‌‌‌-‌1لى‌على‌ما‌يلي‌:‌‌و‌في‌فقرتها‌الأ‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌

نه‌يكول‌مســــــؤولا‌عن‌الضــــــرر‌الناتج‌‌إ‌همال‌مقدم‌خدمات‌التصــــــديق،‌ف‌إ‌لأنها‌معيبة‌نتيجة‌لخط ‌أو‌

عن‌ذلك‌سواء‌بالنسبة‌للطرف‌الذي‌تعاقد‌معه‌لتقديم‌الشهادة،‌أو‌أي‌شخص‌يكول‌قد‌اعتمد‌بدرجة‌

‌معقولة‌على‌الشهادة.‌

ل‌هذا‌النص‌يتبين‌وجود‌حالتين‌يكول‌مقدم‌خدمة‌التصديق‌مسؤولا‌عن‌وقوع‌الضرر‌ومن‌خلا

غير‌المتعاقد‌اعتمد‌على‌هذه‌الشــــهادة،‌وتتمثل‌‌آخر‌الواقع‌على‌الشــــخص‌المتعاقد‌معه‌أو‌أي‌شــــخص‌

‌تلك‌الحالتين‌في‌عدم‌صحة‌شهادة‌التوثيق‌أو‌وجود‌عيب‌فيها.

‌المسؤولية‌في‌مواجهة‌مقدم‌خدمات‌التوثيق:وهذا‌يعني‌إمكانية‌قيام‌نوعين‌من‌

 الأولى: مساولية عقدية مع الشخص المتعاقد معه الذي تقدم بطلب الحصول على شهادة التوثيق.

ــببية،‌‌ ــرر‌وعلاقة‌الســــــ ــرها‌الثلاث‌وهي‌الخط ‌والضــــــ ــؤولية‌تحقق‌عناصــــــ ويلزم‌لقيام‌هذه‌المســــــ

خرول‌آو‌‌‌،نـه‌التزام‌ببـذل‌عنـايـةأفمنهم‌من‌يرا‌‌‌،التوثيقواختلف‌الفقهـاء‌في‌تحـديـد‌هبيعـة‌التزام‌جهـات‌‌

يتوقف‌كنه‌الالتزام‌بحســــــب‌‌إذ‌‌‌‌،عدم‌جواز‌التعميمإلى‌آخر‌وذهب‌رأي‌‌‌،يرول‌ب نه‌التزام‌بتحقيق‌نتيجة

الشــهادة‌‌إلغاءيعد‌الالتزام‌ب‌‌لكترونيالإهبيعة‌المصــلحة‌المراد‌حمايتها،‌وبتطبيق‌ذلك‌على‌عقد‌التوثيق‌‌

ــبب‌التزام ‌ ‌‌االتزام ‌‌‌إلكترونيبتحقيق‌نتيجة،‌بينما‌يعد‌الالتزام‌بإمســـــــاك‌قامو ‌‌اأو‌توقيفها‌عند‌توافر‌الســـــ

لم‌ينص‌القـانول‌أو‌يتفق‌الأهراف‌على‌خلاف‌ذلـك،‌وهكـذا‌يمكن‌النظر‌والقيـا ‌على‌‌‌‌ببـذل‌عنـايـة‌مـا

‌على‌حد‌ ‌.(2)ةسائر‌الالتزامات‌كل 

  

 
‌.من‌قانول‌المعاملات‌الإلكترونية‌(37)انظر‌المادة‌(‌‌1)
‌.120مصطفى‌أبو‌مندور‌موسى،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(2)
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 تقصيرية مع الغير حيث ل يربطه عقد بمقدم خدمات التوثيق.الثانية: مساولية 

من‌‌‌‌(176)للقواعد‌العامة‌للمســـــؤولية‌التقصـــــيرية‌حيث‌تنص‌المادة‌‌اوتقوم‌هذه‌المســـــؤولية‌وفق ‌

‌ضرار‌بالغير‌يلزم‌فاعله‌ولو‌كال‌غير‌مميز‌بالتعويض.إكل‌‌-1ه:‌على‌أنقانول‌المعاملات‌المدنية‌

في‌تعامله‌وتضــــرر‌‌ة‌‌لكترونيالإعتمد‌الغير‌على‌الشــــهادة‌ا‌إذا‌‌يق‌‌تقوم‌مســــؤولية‌جهات‌التوثإذ‌‌

ــحتها‌أو‌وجود‌عيب‌فيها ــبب‌عدم‌صـ ــر‌،‌وفي‌هذا‌المجال‌قد‌يعجز‌الم(1)بسـ خط ‌جهة‌‌‌إثبات‌ر‌عن‌‌تضـ

لذلك‌عادة‌‌‌،والنظم‌المعلوماتية‌المعقدة‌‌الإجراءات‌بسبب‌اختلال‌التوازل‌الفني‌وقصور‌معرفته‌ب‌‌؛التوثيق

‌.(2)هذا‌النوع‌من‌المسؤولية‌أركال‌ثبات‌أهل‌الخبرة‌لإإلى‌ما‌يتم‌اللجوء‌

ثبت‌ب نها‌لم‌ترتكب‌‌إذا‌وفي‌جميع‌الأحوال‌يمكن‌لجهة‌التوثيق‌دفع‌مســــئوليتها‌عن‌أي‌ضــــرر‌‌

‌.(3)رادتهاإعن‌سبب‌خارج‌‌اهمال‌أو‌أل‌الضرر‌كال‌ناشئ ‌إ‌أي‌خط ‌أو‌

ليه‌في‌ســـياق‌الحديث‌عن‌الضـــوابط‌القانونية‌لممارســـة‌التجارة‌عبر‌‌إأخيرا‌ومما‌يجدر‌الإشـــارة‌‌

‌‌أحكامفي‌الفصـل‌الخامل‌منها‌‌ة‌‌لكترونيالإفقد‌تضـمنت‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌‌‌،ةلكترونيالإالمتاجر‌‌

إذ‌‌-‌ةلكترونيالإبما‌في‌ذلك‌الشـــــــــركات‌المرخص‌لها‌بتوثيق‌المتاجر‌‌-الرقابة‌على‌أعمال‌المرخص‌لهم‌

هم‌للمتطلبات‌المنصــوص‌عليها‌في‌اللائحة‌وقررت‌لها‌الحق‌في‌ئتتولى‌الوزارة‌التحقق‌من‌مدا‌اســتيفا

‌الإداريـة‌‌والتي‌تتراوح‌مـا‌بين‌الإنـذار‌والغرامـة‌‌،هـاأحكـامإيقـاع‌جملـة ‌من‌الجزاءات‌على‌كـل‌من‌يخـالف‌‌

ــهادة‌التوثيق‌وحجب‌المتجر‌ حد‌أجازت‌اللائحة‌لمن‌وقع‌عليه‌‌أص،‌و‌الترخي‌‌إلغاءو‌‌‌لكترونيالإووقف‌شـــ

خطاره‌بالقرار‌أو‌علمه‌به،‌‌إمن‌تاري ‌‌‌‌ايوم ‌‌‌60الوزير‌خلال‌إلى‌الجزاءات‌المنصـوص‌عليها‌أل‌يتظلم‌‌

يعتبر‌عدم‌الرد‌خلال‌‌على‌ألمن‌تاري ‌تقديمه،‌‌‌‌ايوم ‌‌‌30يتولى‌الوزير‌البت‌في‌التظلم‌خلال‌‌على‌أل

‌.(4)االقرار‌مسبب ‌‌يكول‌‌يجب‌ألوفي‌جميع‌الأحوال‌‌،هذه‌المدة‌بمثابة‌الرفض‌

 
‌.107قدري‌محمد‌محمود،‌مرجع‌سابق،‌ص.‌د‌(1)
‌.123موسى،‌مرجع‌سابق،‌صمصطفى‌أبو‌مندور‌.‌د‌(2)
لا‌يكول‌مقدم‌خدمات‌التصــــــديق‌‌‌‌-2....‌‌‌‌-1من‌قانول‌المعاملات‌الإلكترونية‌ونصــــــت‌على‌ما‌يلي:‌‌‌‌(35)المادة‌‌(3)

‌.رادتهإعن‌سبب‌خارج‌‌اهمال‌أو‌أل‌الضرر‌كال‌ناشئ ‌إ‌مسؤولا‌عن‌أي‌ضرر‌إذا‌أثبت‌أنه‌لم‌يرتكب‌أي‌خط ‌أو‌
‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌الإلكترونية.من‌(‌17‌،18‌،19)‌انظر‌المواد‌(4)
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وقـــد‌يثور‌اللبل‌لـــدا‌البعض‌فيعتقـــد‌بوجود‌تنـــازع‌في‌الاختصــــــــــــــــاص‌وازدواجيـــة ‌في‌التجريم‌‌

والتي‌ة‌لكترونيـالإوذلـك‌في‌ظـل‌وجود‌هـذه‌الجزاءات‌على‌المرخص‌لهم‌بممـارســـــــــــــــة‌التجـارة‌‌‌‌،والعقـاب‌

تختص‌بها‌وزارة‌التجارة‌والصـــــــــناعة‌وترويج‌الاســـــــــتثمار‌بالتزامن‌مع‌وجود‌جزاءات‌قد‌تطالهم‌بموجب‌‌

،‌وفي‌ها‌هيئة‌حماية‌المســـــــتهلكأحكامقانول‌حماية‌المســـــــتهلك‌ولائحته‌التنفيذية‌والمعنية‌بتطبيق‌‌‌‌أحكام

ذلك‌أل‌الجزاءات‌المنصـوص‌‌‌؛في‌القوانين‌واقع‌الحال‌ليل‌هناك‌ثمة‌تنازع‌في‌الاختصـاص‌أو‌تداخلا ‌

ــوابط‌النصـــــوص‌عليها‌‌‌له‌تتعلق‌بمخالفة‌المرخص‌ة‌‌لكترونيالإعليها‌في‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌ للضـــ

وعات‌مرخص‌له‌في‌في‌هذه‌اللائحة‌وحســـب،‌كعدم‌قيام‌المرخص‌له‌بالارتباط‌بمصـــرف‌أو‌مزود‌مدف

قانول‌حماية‌‌‌‌أحكامتقع‌على‌المرخص‌لهم‌وفق‌‌يمكن‌أل،‌في‌حين‌أل‌الجزاءات‌التي‌‌ســــــــــــــلطنة‌عُمال

ــتهلك‌بواجباته‌أو‌الإ ــتهلك‌هي‌تلك‌المخالفات‌التي‌تتعلق‌بعدم‌التزامه‌تجاه‌المســـــــــــ خلال‌بحقوقه‌‌المســـــــــــ

ــتهلك‌ولائحته‌التنفيذية،‌كما‌لو ــوص‌عليها‌في‌قانول‌حماية‌المســـ امتنع‌المرخص‌له‌عن‌التزامه‌‌‌‌المنصـــ

‌ع.المشر ‌‌هاحدد‌تي‌بضمال‌السلعة‌أو‌الخدمة‌المقدمة‌للمستهلك‌وفق‌الضوابط‌ال

لا‌تطال‌‌ة‌‌لكترونيالإومما‌يُلاحظ‌أل‌العقوبات‌المنصـــــوص‌عليها‌في‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌

اللائحة،‌وهذا‌يعني‌عدم‌‌‌‌أحكامعند‌مخالفتهم‌‌ة‌‌لكترونيالإسـوا‌الحاصـلين‌على‌ترخيص‌بمزاولة‌التجارة‌‌

أخذا‌في‌الاعتبار‌‌‌‌؛ةلكترونيالإيقاعها‌على‌أصحاب‌المتاجر‌غير‌المرخص‌لهم‌بمزاولة‌التجارة‌‌إإمكانية‌‌

ترخيص‌‌‌‌على‌بغير‌الحصـولة‌‌كترونيلالإعدم‌النص‌على‌أي‌عقوبة‌لمن‌يسـتمر‌أو‌يبدأ‌بمزاولة‌التجارة‌‌

قـد‌يؤدي‌لتجنـب‌الحصــــــــــــــول‌على‌‌‌‌الأمرل‌هـذا‌‌أوقـد‌يبـدو‌للوهلـة‌الأولى‌‌،‌‌لكترونيالإأو‌توثيق‌لمتجره‌‌

المشــــــــــــر  ع‌‌ل‌أوفي‌تقدير‌الباحث‌‌ه‌‌إلا‌أنللرقابة‌أو‌العقوبة،‌‌‌‌اتفادي ‌ة‌‌لكترونيالإالترخيص‌وتوثيق‌المتاجر‌

ل‌في‌لجوء‌أصــــــحاب‌المتاجر‌ الحصــــــول‌على‌ترخيص‌وتوثيق‌متاجرهم‌على‌ما‌‌إلى‌ة‌‌لكترونيالإقد‌عو 

مســتوا‌عال‌‌إلى‌ومنها‌الارتقاء‌بمتاجرهم‌‌‌‌-تناولها‌تفصــيلاســبق‌‌-من‌منافع‌‌‌‌الإجراءات‌تقدمه‌لهم‌تلك‌

كما‌عول‌‌‌.مما‌يؤهلها‌في‌دخول‌المنافســـــــــــة‌والتوســـــــــــع‌على‌الصـــــــــــعيدين‌المحلي‌والعالمي‌‌،من‌الجودة

على‌وعي‌وثقافة‌المســــــتهلكين‌في‌تجنب‌التعامل‌مع‌غير‌الحاصــــــلين‌على‌ترخيص‌والمتاجر‌‌المشــــــر  ع‌‌

تلك‌لاتخاذ‌‌غير‌الموثقة‌حيث‌تبقى‌هواجل‌الخوف‌والشـــــــــــك‌قائمة،‌بما‌يدفع‌ب صـــــــــــحاب‌تلك‌المتاجر‌

‌المنصوص‌عليها‌في‌اللائحة‌والالتزام‌بضوابطها‌بهدف‌جذب‌المستهلكين.‌الإجراءات‌
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جاءت‌لتســــــــــــــاهم‌بدور‌ملمو ‌في‌ة‌‌لكترونيالإل‌اللائحة‌التنفيذية‌للتجارة‌‌أوهكذا‌يتبين‌للباحث‌‌

والمتعــاملين‌معــه‌وتعزيز‌أمــال‌‌‌‌لكترونيالإمواجهــة‌التحــديــات‌القــانونيــة‌المتعلقــة‌بحمــايــة‌بيــانــات‌المتجر‌‌

ــول‌على‌ترخيص‌لمزاولة‌التجارة‌‌البيئة‌الا ــية‌التي‌تتم‌خلالها‌هذه‌التعاملات،‌ف وجبت‌الحصـــــــــــ فتراضـــــــــــ

ليـة‌التعـامـل‌مع‌الاختراقـات،‌‌آفراد‌والشــــــــــــــركـات‌عليـه‌والتزامـاتهم،‌و‌ليـة‌حصــــــــــــــول‌الأآوبينـت‌ة‌لكترونيـالإ

ودور‌جهات‌التوثيق‌في‌حماية‌بيانات‌المســـــــــتهلكين،‌وبينت‌‌ة،‌‌لكترونيالإتوثيق‌المتاجر‌‌‌أحكامونظمت‌

ــتهلكين‌وحاملي‌التراخيص،‌والتي‌ نيط‌بها‌دور‌الرقابة‌أدور‌الوزارة‌والتي‌تعمل‌كهمزة‌الوصــــل‌بين‌المســ

نهـا‌لم‌تعـالج‌‌أوممـا‌يؤخـذ‌على‌اللائحـة‌ه‌إلا‌أنـاللائحـة،‌‌‌ حكـامعليهم‌بمـا‌يضــــــــــــــمن‌التزام‌المرخص‌لهم‌بـ

ضــــــافية‌عن‌تلك‌التي‌‌إتوفير‌حماية‌خاصــــــة‌و‌إلى‌ة‌‌لكترونيالإســــــتهلك‌عبر‌المتاجر‌بما‌يكفي‌حاجة‌الم

ليه‌في‌إفي‌قانول‌حماية‌المســـــتهلك‌ولائحته‌التنفيذية‌على‌النحو‌الذي‌ســـــلف‌التطرق‌المشـــــر  ع‌قررها‌له‌

‌المبحث‌السابق.
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 ةـــــــــــالخاتم
فاقا‌واســـــعة‌لتحقيق‌الربا‌بســـــهولة‌‌آظاهرة ‌حيوية‌فتحت‌لأصـــــحابها‌‌‌‌لكترونيالإأصـــــبا‌المتجر‌

من‌الســــــلع‌والخدمات‌المتنوعة‌وتلقيها‌‌‌لا‌حصــــــر‌لهاخيارات‌‌إلى‌اما‌مكنت‌المســــــتهلك‌من‌الوصــــــول‌

العـديـد‌من‌التســــــــــــــانلات‌والاختلاف‌في‌هـذه‌الظـاهرة‌‌‌ت‌بتكـاليف‌وجهـد‌أقـل،‌ومن‌النـاحيـة‌القـانونيـة‌اثـار‌

وهبيعتـه‌القـانونيـة،‌وفي‌الواقع‌العملي‌تواجهـه‌‌‌لكترونيالإينـة‌حول‌مـاهيـة‌المتجر‌راء‌متبـاآبرزت‌‌فالرنا‌

ل‌يتخـذ‌‌أ‌العُمـانيالمشــــــــــــــر  ع‌العـديـد‌من‌العقبـات،‌فكـال‌لزامـا‌على‌‌‌معهـا‌والمتعـاملينة‌‌لكترونيـالإالمتـاجر‌‌

بشــــــــــــــكـل‌عـام‌والمتـاجر‌ة‌‌لكترونيـالإعنى‌بتنظيم‌قطـاع‌التجـارة‌يُ‌قـانوني‌‌إهـار‌‌لوضــــــــــــــع‌‌‌محوريـةخطوات‌‌

اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌‌‌العُمانيالمشـــــر  ع‌بوجه‌خاص،‌واســـــتجابة ‌لهذه‌الضـــــرورة،‌أصـــــدر‌‌ة‌‌لكترونيالإ

ة‌‌لكتروني‌الإيبنى‌عليه‌لتعزيز‌الثقة‌بالمتاجر‌‌‌‌يمكن‌أل،‌وهذه‌الخطوة‌تعتبر‌الأســــــــــــــا ‌الذي‌‌ةلكترونيالإ

بمواابة‌‌‌‌العُمانيالمشـر  ع‌‌ل‌هذه‌الخطوة‌تعكل‌التزام‌‌أالمسـتهلكين،‌كما‌حقوق‌‌وضـمال‌حقوق‌أصـحابها‌و‌

‌ودوره‌الفعال‌في‌دعم‌وتطوير‌الاقتصاد‌عبر‌البيئة‌الرقمية.‌المتجددة‌المتغيرات‌

‌جملة‌من‌النتائج‌والتوصيات‌لعل‌أبرزها‌ما‌يلي:إلى‌توصل‌الباحث‌‌ومن‌خلال‌هذه‌الدراسة

 جـــــــــــــــــ: النتائأولً 

ــائل‌التجارة‌‌‌‌لكترونيالإيعد‌المتجر‌ .1 وهو‌عبارة‌عن‌منصــــــــة‌رقمية‌على‌‌‌،ةلكترونيالإأحد‌أهم‌وســــــ

‌‌لكترونيالإويشــــــتمل‌المتجر‌‌‌،يمكن‌من‌خلالها‌عرا‌وبيع‌الســــــلع‌أو‌الخدمات‌‌‌الإنترنت‌شــــــبكة‌‌

يتمثل‌على‌هيئة‌‌‌يمكن‌ألف‌،على‌العديد‌من‌العناصــر‌المادية‌والمعنوية‌وي تي‌في‌صــور‌متعددة

‌صفحة‌على‌أحد‌مواقع‌التواصل‌الاجتماعي‌أو‌ضمن‌موقع‌تجاري‌مخصص‌لهذا‌الغرا.

ب همية‌أابر‌من‌عناصـــــــره‌المادية،‌ويعد‌عنصــــــر‌‌‌‌لكترونيالإتحظى‌العناصـــــــر‌المعنوية‌للمتجر‌‌ .2

كبيرا‌في‌‌االاتصــال‌بالعملاء‌أو‌الزبائن‌أهم‌العناصــر‌المعنوية‌وركيزته‌الأســاســية،‌وهو‌يلعب‌دور ‌

عن‌المتجر‌التقليــدي‌في‌هــذا‌‌‌لكترونيالإومــا‌يتميز‌بــه‌المتجر‌‌،‌‌لكترونيالإتحــديــد‌قيمــة‌المتجر‌‌

‌حصانه.إالسياق‌أل‌هذا‌العنصر‌ينش ‌افتراضيا‌ويسهل‌
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،‌‌لكتروني‌الإحــد‌كبير‌في‌تحــديــد‌الطبيعــة‌القــانونيــة‌للمتجر‌‌إلى‌‌نجحــت‌نظريــة‌الملكيــة‌المعنويــة‌‌ .3

لهذه‌النظرية‌يت لف‌من‌مجموعة‌من‌حقوق‌الملكية‌الفكرية‌تشــــــــــــكل‌في‌وفقا‌‌‌لكترونيالإفالمتجر‌‌

ــاحب‌المتجر،‌وهو‌بذلك‌لا‌يختلف‌عن‌الطبيعة‌‌ مجموعها‌مالا‌معنويا‌منقولا‌تدخل‌في‌ملك‌صــــــــ

‌.العُمانيالقانونية‌للمتجر‌التقليدي،‌وهناك‌ما‌يساند‌هذه‌النظرية‌في‌التشريع‌

مع‌مراعـاة‌بعض‌‌ايجـارا‌ورهنـ ‌إبيعـا‌و‌‌‌لكترونيالإالتصــــــــــــــرفـات‌القـانونيـة‌على‌المتجر‌‌إجراء‌‌يمكن‌‌ .4

ــتند‌‌ ــرفات‌تســـ ــره‌التي‌يتميز‌بها‌عن‌المتجر‌التقليدي،‌وهذه‌التصـــ ــيات‌عناصـــ ــوصـــ حق‌إلى‌خصـــ

تطبق‌‌‌‌يمكن‌ألالاستغلال‌والاستعمال‌والتصرف،‌وفي‌المجمل‌‌من‌‌ل‌صاحبهاالملكية‌والتي‌تخو ‌

المنظمـة‌للتصــــــــــــــرفـات‌‌‌‌،العُمـانيالواردة‌في‌قـانول‌التجـارة‌‌‌حكـامالأكـافـة‌‌‌‌لكترونيالإعلى‌المتجر‌‌

لاتحادهما‌في‌الطبيعة‌القانونية‌والغرا،‌لاســـــــــــــيما‌في‌‌‌؛القانونية‌التي‌ترد‌على‌المتجر‌التقليدي

‌‌ترد‌‌‌يمكن‌ألتتعلق‌بالتصـــرفات‌القانونية‌التي‌‌‌‌العُمانيخاصـــة‌في‌التشـــريع‌‌‌‌أحكامي‌أظل‌ ياب‌‌

 .لكترونيالإعلى‌المتجر‌

ومنهــا‌تلــك‌المتعلقــة‌‌‌،العــديــد‌من‌التحــديــات‌القــانونيــةة‌‌لكترونيــالإتواجــه‌التعــاملات‌عبر‌المتــاجر‌‌ .5

والتي‌يتم‌من‌خلالهـا‌تبـادل‌المعلومـات‌‌‌،الإنترنـت‌بمـدا‌أمـال‌البيئـة‌الافتراضــــــــــــــيـة‌على‌شــــــــــــــبكـة‌

ــطلع‌‌‌الأموالو‌ ــنة‌وقد‌اضـــ ــر  ع‌وما‌قد‌تتعرا‌له‌من‌عمليات‌القرصـــ بدور‌كبير‌في‌‌‌العُمانيالمشـــ

يعد‌أبرزها‌تقنيات‌التشــــــفير‌‌‌،مواجهة‌هذا‌النوع‌من‌التحديات‌من‌خلال‌ســــــن‌قواعد‌حماية‌وقائية

ــاموالتي‌نظمـــت‌‌‌‌،لكترونيالإوالتوقيع‌‌ ــاملات‌‌أحكـ ــانول‌المعـ ــا‌في‌قـ ــالإهـ ــد‌ة،‌‌لكترونيـ وأخرا‌قواعـ

 تتمثل‌في‌العقوبات‌الجزائية‌المنصوص‌عليها‌في‌قانول‌مكافحة‌جرائم‌تقنية‌المعلومات.ردعية‌

ــم‌العقود‌المبرمة‌عبر‌المتاجر‌‌ .6 ــبغة‌عقود‌الاســــــــتهلاك‌بما‌يعني‌شــــــــمول‌‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌تتســــــ بصــــــ

بقواعد‌الحماية‌المنصوص‌عليها‌في‌‌‌‌لكتروني‌الإ‌و‌متلقي‌الخدمة‌عبر‌المتجر‌‌أ‌مشتري‌السلعة‌‌

عن‌توفير‌الحماية‌‌‌‌ة‌هذه‌القواعد‌تبدو‌قاصــــــر‌‌‌إلا‌أل‌قانول‌حماية‌المســــــتهلك‌ولائحته‌التنفيذية،‌‌

للخصـوصـيات‌التي‌تتسـم‌بها‌التعاملات‌عبر‌‌‌‌ا‌نظر ‌‌‌؛‌لكتروني‌الإ‌الكافية‌للمسـتهلك‌عبر‌المتجر‌‌

 ة.‌لكتروني‌الإ‌التجارة‌‌
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ــهي ‌ .7 ــر  ع‌ا‌من‌‌ســـــ وتوفير‌الحماية‌اللازمة‌‌ة‌‌لكترونيالإفي‌ت هير‌وتنظيم‌عمل‌المتاجر‌‌‌‌العُمانيالمشـــــ

ــدار‌‌فقــد‌تكللــت‌تلــك‌الجهود‌بــ‌‌،للتعــاملات‌التي‌تتم‌من‌خلالهــا اللائحــة‌التنظيميــة‌للتجــارة‌‌إصـــــــــــــ

،‌وهي‌في‌تقدير‌الباحث‌اســـــــــــــتجابة ‌مت خرة‌‌2023في‌العاشـــــــــــــر‌من‌ســـــــــــــبتمبر‌لعام‌‌ة‌‌لكترونيالإ

ع‌ب نه‌وضــــــــــــع‌من‌خلال‌هذه‌اللائحة‌الواقع،‌ولكن‌على‌الرغم‌من‌ذلك‌يحمد‌للمشــــــــــــر  ‌لمتطلبات‌‌

ــية‌لتطوير‌التجارة‌‌ ــاسـ وحماية‌المتاجر‌والتعاملات‌التي‌تتم‌عبرها،‌بحيث‌‌ة‌‌لكترونيالإاللبنات‌الأسـ

لا‌يمكن‌في‌ظل‌صـــــــــدورها‌الادعاء‌‌‌،ركالفي‌هذا‌المجال‌مكتمل‌الأ‌‌العُمانيصـــــــــبا‌التشـــــــــريع‌‌أ

‌،‌خرآفهي‌بطبيعة‌الحال‌ك ي‌تنظيم‌قانوني‌‌‌،شـــريعي‌رغم‌ما‌قد‌يعتريها‌من‌قصـــوربوجود‌فراغ‌ت

‌يمكن‌البناء‌عليه‌وتعديله‌بما‌يواءم‌حاجة‌الواقع‌ومتطلباته.

ــمنت‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌ .8 ــمال‌أمال‌بيئة‌التعامل‌في‌‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌تضــ حلولا‌إضــــافية‌ناجعة‌لضــ

تمثلت‌في‌اشـــــــتراط‌الحصـــــــول‌على‌ترخيص‌لممارســـــــة‌التجارة‌‌‌‌،‌وحماية‌بياناتها‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌المتاجر‌‌

ذابة‌الشــكوك‌حول‌‌إ‌الذي‌يســهم‌بشــكل‌كبير‌في‌‌‌‌الأمر‌وهو‌‌‌‌،‌ة‌لكتروني‌الإ‌وتوثيق‌المتاجر‌‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌

وتحقيق‌‌‌‌،‌فضلا‌عن‌ضمال‌جودة‌المنتجات‌‌‌،‌وتسهيل‌الوصول‌والتعرف‌عليهم‌‌‌،‌هراف‌التعاقد‌أ‌هوية‌‌

‌‌،‌وتحفيز‌أصــــحاب‌المتاجر‌لرفع‌مســــتوا‌الثقة‌والمصــــداقية‌في‌تعاملاتهم‌‌‌،‌من‌للمســــتهلك‌الشــــراء‌الآ‌

وإعادة‌التنظيم‌من‌خلال‌خضوع‌المتاجر‌‌‌‌،‌من‌إيجاد‌بيئة‌قابلة‌للتقييم‌‌‌الإجراءات‌لما‌تقدمه‌تلك‌‌‌‌ا‌نظر ‌

 للرقابة‌المستمرة‌وفق‌ضوابط‌ومعايير‌وقواعد‌محددة.‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌

بعض‌أوجـه‌القصـــــــــــــور‌التشـــــــــــــريعي‌في‌قواعـد‌حمـايـة‌‌ة‌‌لكترونيـالإ‌عـالجـت‌اللائحـة‌التنظيميـة‌للتجـارة‌‌ .9

بالإفصـــــــاح‌‌ة‌‌لكتروني‌الإ‌حيث‌ألزمت‌المرخص‌له‌بمزاولة‌التجارة‌‌،‌‌لكتروني‌الإ‌المســـــــتهلك‌عبر‌المتجر‌‌

يمكن‌للمســـتهلك‌خلاله‌من‌‌‌‌إلكتروني‌تاحة‌رابط‌‌إ‌و‌الخدمة‌من‌خلال‌‌أ‌عن‌البيانات‌الصـــحيحة‌للســـلعة‌‌

هناك‌من‌القواعد‌والحقوق‌‌‌‌إلا‌أل‌والتبصــير،‌‌‌‌الإعلام‌انطلاقا‌من‌حقه‌في‌‌‌‌؛‌تلك‌البيانات‌إلى‌‌الوصــول‌‌

ــتهلك‌عبر‌المتجر‌‌ ــة‌بالمســـ ليها‌اللائحة،‌كتقرير‌حق‌‌إ‌ل‌تتطرق‌‌أ‌ل‌‌و‌بقيت‌عالقة‌د‌‌‌لكتروني‌الإ‌والخاصـــ

وفق‌ضــــــــــوابط‌محددة‌‌‌‌،‌المســــــــــتهلك‌في‌العدول‌غير‌المشــــــــــروط‌بوجود‌العيب‌خلال‌فترة‌زمنية‌معينة‌

 هواء‌المستهلك.‌أ‌هذا‌الحق‌وفق‌‌استعمال‌‌تضمن‌حماية‌البائع‌أو‌مقدم‌الخدمة‌من‌التعسف‌في‌‌
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وحمـايـة‌المســــــــــــــتهلـك‌‌وأمـال‌بيئـة‌التعـامـل‌فيهـا‌‌،ةلكترونيـالإ‌‌المتـاجربـتوحيـد‌التشــــــــــــــريعـات‌المتعلقـة‌ .1

لما‌يحققه‌ذلك‌من‌تيســــــير‌‌‌‌انظر ‌‌‌؛واحد‌تحت‌مظلة‌قانول‌‌‌تلك‌التشــــــريعات‌‌،‌وجعلالمتعامل‌معها

وســــهولة‌فهمها‌وتطبيقها،‌والحد‌من‌وقوع‌أي‌تضــــارب‌أو‌تناقض‌في‌‌‌حكامالأتلك‌إلى‌الوصــــول‌

إجراء‌‌ليل‌من‌الســـهولةف‌،التشـــريعات،‌كما‌من‌شـــ ل‌ذلك‌تســـهيل‌تحديث‌القانول‌بشـــكل‌مركزي‌

ــأي‌قوانين‌متفرقة‌لمعالجة‌مواد‌في‌التعديلات‌على‌‌ ــائل لة‌تطرأ‌من‌مسـ ‌والمرتبطة‌متجددة‌ال‌المسـ

 .في‌هذا‌المجال‌بالتطور‌التكنلوجي‌المتسارع

بما‌يضــمن‌توفير‌الحماية‌الكافية‌للمســتهلك‌عبر‌‌‌‌،‌العُماني‌معالجة‌أوجه‌النقص‌والقصــور‌في‌التشــريع‌‌ .2

كتقرير‌حقه‌في‌العدول‌غير‌المشــــروط‌بوجود‌العيب‌في‌الســــلعة‌أو‌الخدمة‌وفق‌‌ة،‌‌لكتروني‌الإ‌المتاجر‌‌

 ضرار‌بمصلحة‌البائع.‌هذا‌الحق‌وعدم‌الإ‌استعمال‌‌تكفل‌عدم‌التعسف‌في‌‌‌‌،‌ضوابط‌محددة‌

ــمين‌اللائحة‌التنظيمية‌للتجارة‌‌ .3 ــرفات‌القانونيةة‌‌لكترونيالإتضـــ يمكن‌‌والتي‌‌‌،قواعد‌وإجراءات‌التصـــ

الشـروط‌الشـكلية‌‌‌لاسـيما‌،ها‌وبشـكل‌صـريابيان‌الأمريسـتلزم‌‌إذ‌‌‌،لكترونيالإعلى‌المتجر‌‌ترد‌‌أل

ه‌إشـــــهار‌وقيده‌في‌ســـــجل‌خاص‌و‌‌‌لكترونيالإعقد‌التصـــــرف‌بالمتجر‌‌كشـــــرط‌كتابة‌‌لانعقاد‌العقد،‌

ــوة ‌بالقواعد‌المقررة‌للتصـــــــرفات‌التي‌ترد‌‌أوذلك‌‌‌،الإجراءات‌تلك‌لاتخاذ‌‌‌؛الزمنية‌المقررة‌‌والمدد‌ ســـــ

ــارة ‌‌ واضــــحة‌على‌المتجر‌التقليدي‌والمنصــــوص‌عليها‌في‌قانول‌التجارة،‌أو‌تضــــمين‌اللائحة‌إشــ

ــرفات‌القانونية‌‌أحكامبإحالة‌‌ ــوص‌عليها‌في‌قانول‌التجارة‌على‌المتجر‌‌‌التصـــــ ‌‌لكترونيالإالمنصـــــ

 طباقها‌عليه.ناعلى‌والت ايد‌

ــافـة‌فقرة‌في‌اللائحـة‌التنظيميـة‌للتجـارة‌‌إيقترح‌البـاحـث‌‌ .4 ‌‌بتحـديـد‌فترة‌زمنيـة‌محـددةة‌لكترونيـالإضــــــــــــ

 ة.لكترونيالإوقصيرة‌للبت‌في‌هلب‌المتقدم‌للحصول‌على‌ترخيص‌لمزاولة‌التجارة‌

ودورهــا‌وفوائــدهــا‌التي‌تعود‌على‌ة‌‌لكترونيــالإنشــــــــــــــر‌الوعي‌المعرفي‌بــاللائحــة‌التنظيميــة‌للتجــارة‌‌ .5

ــوابطهاة‌‌لكترونيالإأصــــحاب‌المتاجر‌ ــتهلكين‌نحو‌التعامل‌مع‌‌،عند‌التقيد‌بضــ وتوجيه‌ثقافة‌المســ
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‌‌ليـات‌الرقـابـة‌والتفتيتآ،‌وتفعيـل‌‌الموثقـة‌دول‌غيرهمة‌لكترونيـالإأصــــــــــــــحـاب‌التراخيص‌والمتـاجر‌‌

‌بالضوابط‌والشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌اللائحة.للت اد‌من‌التزامها‌‌؛ةلكترونيالإعلى‌المتاجر‌

ــتهلكين‌وأصـــــــــــــحاب‌المتاجر‌‌ .6 وجهات‌ة‌‌لكترونيالإتشـــــــــــــكيل‌فرق‌ولجال‌تجمع‌ممثلين‌عن‌المســـــــــــ

‌العُماني‌المشــــر  ع‌‌ليضــــع‌‌ة‌‌لكترونيالإلرصــــد‌ومتابعة‌كل‌جديد‌في‌ســــاحة‌المتاجر‌‌‌‌؛الاختصــــاص‌

 كلما‌لزم.‌االمعالجات‌المناسبة‌لها‌فور ‌

‌‌تهانظرا‌لطبيع‌‌‌؛ةلكترونيـالإفي‌مواجهـة‌التحـديات‌القـانونيـة‌المربطـة‌بالتجـارة‌‌‌‌التعـاول‌الدوليتعزيز‌ .7

من‌الممارســـــــــــــات‌في‌مجال‌تقنية‌المعلومات‌والأأفضـــــــــــــل‌‌للاســـــــــــــتفادة‌من‌‌‌‌وذلك‌‌،ود‌العابرة‌للحد‌

ة،‌‌لكتروني‌الإالتعاملات‌عبر‌المتاجر‌‌بيئة‌‌مال‌أبهدف‌وضـــــــــــع‌الحلول‌التقنية‌لزيادة‌‌‌؛الســـــــــــيبراني

جرائم‌تقنية‌المعلومات‌وتســـــــهيل‌ملاحقة‌مرتكبيها‌داخل‌وخارج‌وللتنســـــــيق‌المشـــــــترك‌في‌مكافحة‌

 الحدود‌الجغرافية‌للسلطنة.

لمنازعات‌الناشــئة‌عن‌التعاملات‌ا‌للفصــل‌فيتتســم‌بالفاعلية‌والســرعة‌‌‌‌حماية‌قضــائيةتخصــيص‌‌ .8

دوائر‌متخصـــصـــة‌‌‌‌إنشــــاءك‌،تتوافق‌مع‌هبيعة‌تلك‌التعاملات‌‌‌،ةلكترونيالإر‌‌جامتالتي‌تتم‌عبر‌ال

قواعد‌واضحة‌بش ل‌جمع‌وحفظ‌وقبول‌‌‌ووضعإجراءات‌التقاضي‌بش نها‌‌‌‌وتبسيطفي‌المحاام‌‌لها‌‌

هذا‌لإنهاء‌‌‌وذلك‌؛ذوي‌الخبرة‌والتخصص‌‌‌لجال‌شبه‌قضائية‌تتشكل‌من‌‌إنشاءأو‌‌‌.الأدلة‌الرقمية

ــاريف‌‌‌‌بســــرعةعات‌‌از‌نمالنوع‌من‌ال من‌جهة،‌وتخييف‌العبء‌على‌المحاام‌،‌هذا‌قلأأابر‌ومصــ

 من‌جهة‌أخرا.
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ــة مقارنةج  يوســـــف‌أحمد‌النوافلة،‌د.‌.30 ــرق قانون المعاملات الإلكترونية العُماني دراسـ الوجيز في شـ

‌.1،‌2021طدار‌الكتاب‌الجامعي،‌العين،‌
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 : الرسائل العلميةاثالثً 

استعمال الوسائط المتعددة في المواقع الإلكترونية للفضائياتج دراسة د.‌أحمد‌مجدي‌شفيق‌أحمد:‌.1

رسـالة‌ماجسـتير،‌‌‌‌ج2015-1013السـودانية وقناة الشـروقج في الفترة  تحليلية لموقعي الفضـائية 

‌.2015جامعة‌السودال‌للعلوم‌والتكنلوجيا،

ــتخدامها‌في‌الدول‌العربية،‌‌.2 ــيلة،‌الإهار‌القانوني‌للتجارة‌الإلكترونية‌وواقع‌اســــــ ــتاذة‌عاقلي‌فضــــــ الأســــــ

‌.3‌،2011،‌العدد‌مجلة القتصاد الجديدجامعة‌باتنة،‌

،‌رســــــالة‌الشــــكلية في التصــــرفات القانونية الواردة على المحل التجاري حمد‌لحســــــن.‌‌بن‌ســــــليمال‌م.3

‌.‌2020ماجستير،‌جامعة‌قاصدي‌مرباح،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌الجزائر،

مجلة  لكحل‌شـــهرزاد،‌أثر‌التجارة‌الإلكترونية‌على‌المســـتهلك‌الإلكتروني،‌‌.‌د‌‌‌د.‌بولحية‌شـــهيرة،‌وط..4

‌.2019بريكة،‌العدد‌الثالث،‌–،‌المركز‌الجامعي‌سي‌الحوا ‌الدراسات القانونية والقتصادية

،‌ســـــــوريا،‌‌مجلة جامعة البعثمليكة،‌التصـــــــرفات‌القانونية‌الواردة‌على‌المتجر‌الإلكتروني،‌‌‌‌د.‌حنال.5

‌.44‌،2017عدد‌،‌ال39المجلد‌

 اتـــــــــ: الدوريارابعً 

مها‌يوسـف‌خصـاونة.‌تطبيق‌النظام‌القانوني‌للمحل‌التجاري‌على‌‌.‌‌محمد‌تيسـير‌حطاب،‌ود‌‌رشـاد.‌.1

‌.2011،‌العدد‌الرابع‌والستين،مجلة الشريعة والقانون ،‌الاردل،‌الموقع‌التجاري‌الإلكتروني

ــائي بمنازعات عقود التجارة الإلكترونيةج  ريم‌محمد‌عابد‌الضـــــمور،‌‌.2 ــريعي والقضـ ــال التشـ الختصـ

 .2008رسالة‌ماجستير،‌جامعة‌مؤتة،‌الكرك،‌

،‌‌33،‌المجلد‌مجلة العلوم الإنسـانيةالزهراء‌نواصــرية،‌الحماية‌القانونية‌للمتجر‌الإلكتروني،‌الجزائر،‌‌.3

‌.1‌‌،2022العدد‌

،‌‌39،‌المجلد‌مجلة جامعة البعثسـامر‌بريدي.‌الحماية‌المدنية‌للمسـتهلك‌في‌العقود‌عبر‌الإنترنت،‌‌.4

‌.39‌،2017العدد‌
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القانول‌‌-للتشـــريع‌الجزائري‌‌‌اســـعداوي‌نذير،‌وبطيمي‌حســـين.‌مقومات‌المحل‌التجاري‌الإلكتروني‌هبق ‌.5

‌.1‌،2021،‌العدد‌14المجلد‌،‌مجلة الواحات للبحوث والدراساتالمتضمن‌قانول‌التجارة،‌‌18/05

ســـــلاوي‌يوســـــف،‌مقال‌بعنوال:‌الترخيص‌الإداري‌المســـــبق‌كيلية‌لممارســـــة‌حرية‌الاســـــتثمار‌والتجارة‌‌.6

،‌33،‌العدد‌1حوليات جامعة الجزائر)دراســـة‌حالة‌النشـــاهات‌المنصـــبة‌على‌التجهيزات‌الحســـاســـة(،‌

‌.2019الجزء‌الثاني،

،‌رسـالة‌ماجسـتير،‌جامعة‌لمين‌‌التجاري كحصـة في الشـركة المسـاهمةتقديم المحل عاشـوري‌هيبة،‌‌‌‌.7

‌.2016دباغين‌سطيف،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية،‌

ــارة‌‌د.‌‌.8 ــام‌التجـ ــة‌المســــــــــــــتهلـــك‌الإلكتروني‌وفق‌نظـ ــايـ ــد‌العزيز‌فتحي‌العلواني،‌مقـــال‌بعنوال:‌حمـ عبـ

ــياســـــيةمجلة الصـــــدي للدراســـــات القاالإلكترونية‌الســـــــعودي‌"دراســـــــة‌تحليلية"،‌ ،‌العدد‌نونية والســـ

‌.2021السابع،

رســـــالة‌ماجســـــتير،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌المحل التجاري الإلكترونيج  عبدالله‌فاهيمة،‌وقار ‌ابتســـــام،‌‌.9

‌.2021السياسية،‌جامعة‌أحمد‌دراية‌أدرار،‌الجزائر،

ــة‌بعنوال‌)حجية‌التوقيع‌الإلكتروني(،‌‌.‌‌غازي‌أبو‌عرابي،‌ود‌د.‌.10 ــاة،‌دراسـ مجلة جامعة  فياا‌القضـ

‌.2004،‌العدد‌الأول،‌20،‌المجلد‌دمشق للعلوم القتصادية والقانونية

،‌رسـالة‌ماجسـتير،‌‌حماية المسـتهلك في التعاملات مع المتجر الإلكترونيغفرال‌هالب‌البحراني،‌‌‌‌.11

‌.‌2013المنظومة،جامعة‌اليرموك،‌الأردل،‌دار‌

ــورات عمـادة البحـث العلميماهر‌فوزي‌حمدال،‌حماية‌العلامة‌التجارية،‌الأردل،‌.12 ،‌الجامعة‌منشـــــــ

‌.1999الأردنية،

)دراســـــــة‌‌‌محمد‌خير‌محمد‌العدوال،‌وســـــــعيد‌مبروكي،‌تســـــــوية‌المنازعات‌المتعلقة‌ب ســـــــماء‌النطاق.13

ــريعين‌الأردني‌والجزائري( ــور‌في‌‌مقارنة‌بين‌التشـــــــــــ ،‌‌مجلة الشـــــــــارقة للعلوم القانونية بحث‌منشـــــــــــ

‌.1‌،2018،‌العدد‌15المجلد‌
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محمــد‌نوري‌علي،‌الترخيص‌الإداري‌ودوره‌في‌الحفــاظ‌على‌الحريــات‌العــامــة‌والأنشــــــــــــــطــة‌‌م.‌م.‌‌.14

ــيةالخاصــــــة‌في‌العراق،‌مقال‌‌ ــياســ ،‌28،‌العدد‌8،‌المجلد‌بمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والســ

2019.‌

‌رســالة‌ماجســتير،‌جامعة‌مؤته،‌الأردل،النظام القانوني للمتجر الإلكترونيج  ســم‌البطوش،‌منذر‌قا.15

2016.‌

أهروحة‌دكتوراه،‌كلية‌الحقوق‌والعلوم‌‌‌حماية المحل التجاري في التشريع الجزائريجموسى‌ناصر،‌‌.16

‌.‌2019السياسية،‌جامعة‌الجيلالي‌اليابل،‌سيدي‌بلهبا ،

ــباب‌التكييف‌القانوني‌للمحل‌التجاري‌الإلكترونينب ‌إبراهيم‌فرحالم.‌م.‌‌.17 ــة‌مقارنة(،‌‌‌‌،‌أســــــــــ )دراســــــــــ

ــرة،‌مقال‌في ــيةج جامعة‌البصــــــ ــياســـ ،‌33العدد‌‌،9المجلد‌  مجلة كلية الحقوق للعلوم القانونية والســـ

2020.‌

ــريع الأردني  هديل‌عبد‌الجبار‌إبراهيم‌الأحمدي،‌.18 مدي ملائمة القواعد القانونية للمتجر في التشــــــ

ــط،‌الأردل،‌عم ال،المتجر الإلكتروني دراســة مقارنةعلى   ــتير،‌جامعة‌الشـــرق‌الأوسـ ــالة‌ماجسـ ‌‌،‌رسـ

2020.‌

مجلــة القــانون والعلوم يــامــة‌إبراهيم،‌مقــال:‌التنظيم‌القــانوني‌للتجــارة‌الإلكترونيــة‌في‌الجزائر،‌‌د.‌‌.19

‌.2‌،2019،‌العدد‌05،‌جامعة‌أحمد‌دراية‌ب درار،‌الجزائر،‌المجلد‌السياسية

 : القوانين والتشريعاتاخامسً 

والمنشــور‌في‌الجريدة‌الرســمية‌‌‌18/2019قانول‌الإفلا ‌العُماني‌الصــادر‌بالمرســوم‌الســلطاني‌رقم‌.1

‌.1300العدد‌‌

‌.435والمنشور‌في‌الجريدة‌الرسمية‌رقم‌‌55/90قانول‌التجارة‌الصادر‌بالمرسوم‌السلطاني‌رقم‌.2

ــادر‌بالمر‌.3 ــلطاني‌رقم‌قانول‌المعاملات‌الإلكترونية‌الصـــــــ ــوم‌الســـــــ والمنشـــــــــور‌بالجريدة‌‌‌‌69/2008ســـــــ

‌.864الرسمية‌العدد‌‌
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والمنشـور‌في‌الجريدة‌الرسـمية‌‌‌29/2013قانول‌المعاملات‌المدنية‌الصـادر‌بالمرسـوم‌السـلطاني‌رقم‌.4

‌.1012العدد‌‌

ــلطاني‌رقم‌.5 ــوم‌الســــ ــادر‌بالمرســــ ــناعية‌الصــــ ــور‌بالجريدة‌‌‌‌67/2008قانول‌حقوق‌الملكية‌الصــــ المنشــــ

‌.863العدد‌‌‌الرسمية

ــلطاني‌رقم‌.6 ــوم‌الســـ ــادر‌بالمرســـ ــية‌الصـــ ــور‌بالجريدة‌‌‌‌6/2022قانول‌حماية‌البيانات‌الشـــــخصـــ والمنشـــ

 .1429الرسمية‌العدد‌‌

والمنشــور‌في‌الجريدة‌الرســمية‌‌‌‌66/2014قانول‌حماية‌المســتهلك‌الصــادر‌بالمرســوم‌الســلطاني‌رقم‌‌.7

‌.1081العدد‌‌

،‌الجريدة‌الرســمية‌12/2011المعلومات‌الصــادر‌بالمرســوم‌الســلطاني‌رقم‌قانول‌مكافحة‌جرائم‌تقنية‌‌.8

‌.‌‌929العدد‌

بإصـدار‌لائحة‌تنظيم‌أسـماء‌النطاقات‌والمنشـور‌بالجريدة‌‌‌‌5-‌1152/2/3/2022القرار‌الوزاري‌رقم‌.9

 .1469الرسمية‌العدد‌‌

نيــة،‌وزارة‌التجــارة‌‌بــإصـــــــــــــــدار‌اللائحــة‌التنظيميــة‌للتجــارة‌الإلكترو‌‌‌499/2023القرار‌الوزاري‌رقم‌‌.10

‌.1510والصناعة‌وترويج‌الاستثمار،‌الجريدة‌الرسمية‌العدد‌

بإصــدار‌لائحة‌تنظيم‌مزاولة‌نشــاط‌التســويق‌والترويج‌على‌المواقع‌‌‌619/2022القرار‌الوزاري‌رقم‌.11

‌.1473الإلكترونية‌ووسائل‌التواصل‌الاجتماعي‌والمنشورة‌بالجريدة‌الرسمية‌العدد‌

بإصــــــــــــدار‌اللائحة‌التنفيذية‌لقانول‌حماية‌المســــــــــــتهلك‌والمنشــــــــــــورة‌‌‌‌77‌‌/2017ي‌رقم‌القرار‌الوزار‌.12

‌.1185بالجريدة‌الرسمية‌العدد‌

والمنشــور‌في‌الجريدة‌الرســمية‌‌‌‌6/2021النظام‌الأســاســي‌للدولة‌الصــادر‌بالمرســوم‌الســلطاني‌رقم‌.13

‌.1374العدد‌‌

  



103 

 ة:لكترونيالإ : المواقع اسادسً 

ــادي‌للمتـاجر‌الإلكترونيـة‌وفقـ ‌الـدليـل‌‌.1 ــدر‌‌‌‌االإرشــــــــــــ لنظـام‌التجـارة‌الإلكترونيـة‌ولائحتـه‌التنفيـذيـة،‌مصــــــــــــ

 (mc.gov.sa)نظام‌التجارة‌الإلكترونية‌،‌25/11/2023إلكتروني،‌تاري ‌زيارة‌الموقع

ــارة‌‌.2 الــزيـــــ ــاريــ ‌ تـــــ ــة،‌ الإلــكــتــرونــيـــــ ــة‌ ــفــحـــــ الصـــــــــــــ عــلــى‌ الــوهــن‌ ــدة‌ بــجــريـــــ ــال‌  ،28/11/2023مــقـــــ

https://alwatan.com/details/532799‌

ــاط‌ل.3 ــدار‌لائحــة‌جــديــدة‌تهمــك،‌مجلــة‌أثير‌‌مقــال‌بعنوال:‌لمن‌لــديــه‌نشـــــــــــــ لتجــارة‌الإلكترونيــة:‌إصـــــــــــــ

‌/https://www.atheer.om/archives/627753،‌28/11/2023الإلكترونية،‌تاري ‌الزيارة‌

مقال‌على‌الموقع‌الإلكتروني‌لجريدة‌الرنية‌بعنوال:‌جهود‌حكومية‌للرقابة‌على‌إعلانات"‌التواصـــــــــــل‌.4

جتمـاعي"..‌ومتخصــــــــــــــصــــــــــــــول:‌"لائحـة‌تنظيم‌الترويج"‌أداة‌فاعلـة‌للحـد‌من‌"التظليـل،‌تاري ‌زيارة‌الا

 ‌https://alroya.om/post/314874،3/1/2024الموقع:

https://mc.gov.sa/ar/ECC/Pages/default.aspx
https://alwatan.com/details/532799
https://www.atheer.om/archives/627753/%D9%84%D9%85%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B5%D8%AF
https://alroya.om/post/314874

